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 ٧١٧

  ستهلك في استبدال أو رد السلعة أو الخدمة حق الم" 
  "دراسة مقارنة "  "كوسيلة قانونية لحمايته 

  
  ملخص البحث

ة       تعرضنا في ھذه الدراس    سلعة أو الخدم تبدال أو رد ال ي اس ق المستھلك ف ة لمسألة ح

راف             . كوسیلة قانونیة لحمایتھ   رورات الاعت ق، وض ذا الح ة ھ ان ماھی رض ببی ذا التع دأنا ھ وب

دي أو من                وازن العق تلال الت ادي اخ ور تف للمستھلك بھ سواء من المنظر القانوني أو من منظ

صفة     وانتقلنا بعد لإیضاح خص . المنظور التقني  سم بال ق یت ھ ح ائص ھذا الحق، وانتھینا إلى أن

ام،          ام الع ھ بالنظ ذلك تعلق ردة، وك الإرادة المنف ارس ب ھ یُم ة، وأن صفة المجانی ردة، وال المج

  .بالإضافة إلى شمولیة نطاق الموضوعي، وأخیرًا تنوع مصادره

تب         ي الاس ق ف رد ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بیان الإطار الزمني العام لممارسة الح . دال أو ال

ثم بینا وجھة . وبینا موقف المشرع المصري من ھذا الضابط، وكذلك موقف المشرع الفرنسي 

دء   . نظرنا الشخصیة في ھذا الصدد     وبعد ذلك، بینا مدى تعلق الضابط الزمني بالنظام العام، وب

  .سریانھ

دال أو رد ووضحنا بعد ذلك، الاستثناءات القانونیة الواردة على حق المستھلك في استب

السلعة أو الخدمة، وذلك من المنظور الزمني والمنظور الموضوعي في القانون المصري وفي 

سي  انون الفرن ضًا         . الق ا أی ا بھ ة وذكرن ائج الدراس ا نت ردنا فیھ ة س ة بخاتم ا الدراس وأنھین

  .توصیاتھا، وقائمة المراجع التي اعتمدنا علیھا بشأن إعداد ھذه الدراسة
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Abstract 

In this study, we have dealt with the issue of the consumer's 

right to replace or return the good or service as a legal means to 

protect it. We began this presentation by explaining what this right 

is, and the necessities of consumer recognition of it, whether from the 

legal viewpoint, or from the perspective of avoiding the nodal 

imbalance, or from the technical perspective. We then moved on to 

clarify the characteristics of this right, and we concluded that it is a 

right that is characterized by an abstract character, a free character, 

and that it is exercised by the individual will, as well as its connection 

to public order, in addition to the comprehensive scope of the 

objective, and finally the diversity of its sources. 

We then moved on to stating the general time frame for 

exercising the right to exchange or refund. And we showed the 

position of the Egyptian legislator on this control, as well as the 

position of the French legislator. Then we showed our personal point 

of view in this regard. After that, we showed the extent to which the 

time control was attached to the general system, and its entry into 

force. 

We then clarified the legal exceptions to the consumer's right to 

replace or return the good or service, from a temporal and objective 
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perspective in Egyptian law and in French law. We ended the study 

with a conclusion in which we listed the results of the study and also 

mentioned its recommendations, and the list of references that we 

relied on for the preparation of this study. 

 

 

 

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٧٢٠

  تقديم عام
  

صوص      دة أن الن انون، قاع ھ الق ي فق ا ف سلم بھ ة الم د القانونی ن القواع د م یع
شرع              اول ووضع الم ا ح ھ مھم ي أن ي تعن القانونیة متناھیة والوقائع غیر متناھیة؛ والت
ستطیع        ن ی ا، فل من قوانین في شتى المجالات لتنظیم الحیاة الاجتماعیة في شتى مناحیھ

دث           أن یُحكم سیطرتھ الفعلی    ي تح ائع والفروض الت ى الوق ة عل صورة كلی ة والمطلقة وب
  .في الحیاة الیومیة والتي تتمیز بالتغیر وعدم الثبات یومًا تلو الآخر

اري               ة، تج دة اجتماعی ة قاع دة القانونی أن القاع ل ب وتغلبًا على الأمر السابق، قی
ویعتبر . لأصعدةالمستجدات الواقعیة والحیاتیة بصورة مستمرة على مختلف النواحي وا  

ال           ك المج ستھلك؛ ذل ة الم ال حمای من أھم ھذه المجالات والتي لا یمكن إنكارھا، ھو مج
الخصب والرحب فیما یتعلق بالتعدیلات التشریعیة والمواكبات العصریة القانونیة الأكثر         

  .ملاءمة لھ

ن           فالحمایة القانونیة للمستھلك على وجھ العموم ھي جل اھتمام المشرع منذ زم
دد     ة وتع ائل التكنولوجی ور الوس ع تط یما م ة، لا س ذه الآون ي ھ صوصًا ف د وخ بعی
دة؛        ة ع كال عملی ة وأش ة مختلف صور قانونی ستھلكین ب ع الم د م ي التعاق تخداماتھا ف اس
ة     ي عملی عیفًا ف ا ض ھ طرفً ستھلك وجعل ى الم ضغط عل ادة ال ھ زی ب علی ذي ترت ر ال الأم

دخ  شرع الت دا بالم ذي ح ر ال د، الأم ین  التعاق ة ب ع العلاق ة لوض ة ملزم د قانونی ل بقواع
  .المستھلكین والمعلنین أو الموردین في إطارھا الصحیح والمنضبط

انون     ي الق واء ف شریعیة س ورات ت رت بتط د م ستھلك ق ة للم ة القانونی والحمای
صوص           ا بن صعب إحكامھ ة ی المصري أو في القانون الفرنسي؛ وذلك لكونھا مسألة مرن

ل ة، ب ة ثابت ورات   قانونی ع والتط روف الواق سب ظ رة بح ة المتغی سائل القانونی ن الم  م
  .الحیاتیة
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ستھلك     ة الم نظم حمای ان ی صري ك شرع الم د أن الم ال، نج بیل المث ى س فعل

م     ٢٠٠٦ لسنة ٦٧بالقانون رقم   انون رق انون بالق ذا الق سنة  ١٨١، ثم أُلغي ھ  ٢٠١٨ ل

لك وحمایتھ من مخالفات والذي وضع ضمانات وضوابط تشریعیة لحمایة حقوق المستھ      

ا           ة علیھ دمات والأضرار المترتب سلع والخ ات وال ي الأسعار والمنتج ش ف ب والغ التلاع

وكذلك فرض عقوبات شدیدة في حالة مخالفة ھذه القواعد سواء من الناحیة الجنائیة أو 

  .من الناحیة المدنیة

ن الناحی      ستھلك م ة الم ال حمای ي مج ة ف د الحمائی م القواع ن أھ د م ة وتع

یلة            ة كوس سلعة أو الخدم تبدال أو رد ال ي اس ستھلك ف ة الم سألة أحقی ي م التشریعیة؛ ھ

دیلات        . قانونیة لحمایتھ  ضع لتع شریعیة وستخ فھي من المسائل التي خضعت لتعدیلات ت

   .- في اعتقادنا الشخصي–مستقبلیة 

تبدال أو رد    ي اس ستھلك ف ة الم سألة أحقی ن م صري م شرع الم ف الم ن موق فع

سلعة ة      ال ذه المُكن ستھلك ھ ر للم د أق ھ ق د أن ھ، نج ة لحمایت یلة قانونی ة كوس  أو الخدم

م          انون رق ي الق سنة  ١٨١القانونیة مؤخرًا ف ستھلك؛    )١( ٢٠١٨ ل ة الم اص بحمای  والخ

ذكور     انون الم ن الق شر م سابعة ع ادة ال ي الم شأن ف ذا ال ي ھ ام ف دأ الع ث أورد المب حی

ى أن  نص عل ي ت ي:" والت ق ف ستھلك الح ترداد للم ع اس ا م سلعة أو إعادتھ تبدال ال  اس

ن            ا م قیمتھا النقدیة، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر یومً

ستھلك،    تسلمھا، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونیة أو اتفاقیة أفضل للم

  .)٢(" وللجھاز أن یحدد مددًا أقل بالنظر إلى طبیعة بعض السلع 

                                                             
 .٢٠١٨ سبتمبر ١٣، بتاریخ )تابع (٣٧ منشور في الجریدة الرسمیة في العدد )١(
م          )٢( انون رق صوص الق من ن ا ض صوص علیھ دیلھا، من ل تع ادة قب ذه الم ت ھ سنة ٦٧ وكان  ٢٠٠٦ ل

ما جاء في ، وذلك حسب٢٠١٨ لسنة ١٨١والخاص بحمایة المستھلك، والمُلغى بالقانون الحالي رقم 
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دمًا      وب ر ق ھ الأكث د أن ا، نج سألة ذاتھ ن الم سي م شرع الفرن ف الم سبة لموق الن

شرعین  . والأكثر من حیث مروره بالتطورات التشریعیة    فالمشرع الفرنسي من أوائل الم

تبدال           ي اس ستھلك ف ة الم الذین اھتموا بمسألة حمایة المستھلك على وجھ العموم وأحقی

ن     أو رد السلعة أو الخدمة كوسیلة قانونی     دءًا م ك ب صوص، وذل ة لحمایتھ على وجھ الخ

م  انون رق ي ٧١-٥٥٦الق صادر ف و ١٢ ال ل ١٩٧١ یولی وین وعم اص بتك  والخ

رام          ى إب سعي إل لان وال ذلك الإع د وك ن بع یم ع نح التعل ي تم ة الت سات الخاص المؤس

م   . الصفقات التي تقوم بھا المؤسسات التعلیمیة      انون رق  – ٦وبعد ھذا القانون صدر الق

ام        ٧٢ ایر ع ن ین ث م اني    ١٩٧٣والذي صدر في الثال ل الائتم یم التموی اص بتنظ .  والخ

م     انون رق در الق ده ص ي  ٧٢ – ١١٣٧وبع صادر ف سمبر ٢٢، ال اص ١٩٧٢ دی  والخ

  .بالبیع بالمنزل

م        ي     ٧٨ -٢٢وبعد ذلك، صدر القانون رق صادر ف ایر  ١٠ ال ق  ١٩٧٨ ین  والمتعل

ض ع    ار بع ي إط ستھلكین ف ة الم إعلام وحمای ان ب ات الائتم دور  . ملی ك، ص ب ذل وأعق

ى  ١٩٨٨ ینایر   ٦ والصادر في    ٨٨ -٢١القانون رقم     المتعلق بعملیات البیع عن بعد عل

انون   . وجھ العموم والبیع عن طریق التلیفزیون على وجھ الخصوص  در ق وبعد ذلك، ص

و  ٢٦ والصادر في ١٩٩٣ لسنة   ٩٤٩الإستھلاك الفرنسي رقم     م   ١٩٩٣ یولی ذي ت ، وال

 أغسطس ٢٣ والذي صدر في ٢٠٠١ لسنة   ٧٤١لھ بمقتضى المرسوم بقانون رقم      تعدی

انون     . ٢٠٠١ سي بالق تھلاك الفرن انون الاس دیل ق در تع رًا، ص م  وأخی  ٢٠١٤ -٣٤٤رق

                                                             
= 

ى  انون المُلغ ن الق سابعة م ادة ال دد  ......الم میة بالع دة الرس شور بالجری رر (٢٠من اریخ –) مك  بت
٢٠/٥/٢٠٠٦. 
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ي  صادر  ف ارس ١٧وال م ٢٠١٤ م روف باس امون " ، والمع انون ھ ذي )١(ق و ال ، وھ

  .سنعتمد علیھ في ھذه الدراسة

ق        وتتأتى أھمیة استبدال أو  ستھلك الح ي للم ا تعط ي إنھ ة ف سلعة أو الخدم  رد ال

ي                 ن ف د ولك رام التعاق ل إب ا قب ة م ي مرحل ط ف یس فق ھ ل رد علی في مراجعة التعاقد وما ی

د، دون           ة ومحل التعاق مرحلة ما بعد التعاقد، خلال مدة زمنیة معینة تختلف بحسب طبیع

وا       ضل أن سط أف شرع لب ن الم ة م ذلك؛ محاول باب ل ة أس داء أی ة  إب ة القانونی ع الحمای

  .وتوفیرھا على أفضل وجھ لصالح المستھلك

سلعة أو                  تبدال أو رد ال ي اس ستھلك ف ق الم ة لح ة العملی ن الأھمی وعلى الرغم م

ورد    ي وللم ستھلك وللمھن ا للم ي یحققھ ة الت ا العملی ا والمزای د علیھ ي تعاق ة الت الخدم

د  أیضًا، إلا أن البعض قد اعترض ھذا الحق؛ لكونھ یتعار     ض مع مبدأ القوة الملزمة للعق

د         وز لأح لا یج حتھ ف روط ص وده وش ان وج ستوفیًا أرك د م ال التعاق رد اكتم ھ بمج وأن

ا  . الطرفین أن یرجع فیھ أو یعدل عنھ احترامًا للمبدأ المذكور       وھو ما سنوضحھ بین ثنای

  .ھذه الدراسة بمشیئة االله تعالى

  : أھمیة البحث-

تبد   ي اس ستھلك ف ق الم سألة ح ة   لم یلة قانونی ة كوس سلعة أو الخدم ال أو رد ال

  :لحمایتھ أھمیة قانونیة وأخرى عملیة

ث  -١ ة للبح ة القانونی ق      :  الأھمی سألة ح ة لم د الأطر القانونی ان وتحدی ي بی ل ف وتتمث

المستھلك في استبدال أو رد السلعة أو الخدمة كوسیلة قانونیة لحمایتھ، وذلك من       

ة  اد القانونی ضاح الأبع لال إی ة  خ انون حمای ل ق ي ظ سألة ف ذه الم ة لھ الحاكم

                                                             
 . من ھذا البحث وما بعدھا٣١ص : راجع:   بشأن توثیق ھذه القوانین)١(
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ستھلك   ٢٠١٨ لسنة   ١٨١المستھلك المصري الجدید رقم       وكذلك قانون حمایة الم

ذا   ٢٠١٤ لسنة  ٣٤٤الفرنسي رقم    ي ھ ، واقتراح ما نراه یحتاج لتعدیل تشریعي ف

  .الصدد 

وم وب      :  الأھمیة العملیة للبحث -٢ ى وجھ العم ستھلك عل ة الم ي أن حمای ان  وتتمثل ف ی

ة     سلعة أو الخدم تبدال أو رد ال ي اس ستھلك ف ق الم سألة ح ة لم ب القانونی الجوان

كوسیلة قانونیة لحمایتھ على وجھ الخصوص ھي من الأمور القانونیة ذات الطابع 

ینعكس          ا س ام بھ ستھلكین، وأن الاھتم ن الم ین م ان الملای العملي والتي تشغل أذھ

و        ن عق ر م ى الكثی رة عل ة كبی صورة      بصورة إیجابی تم ب ي ت تھلاك سواء الت د الاس

ي             تھلاك الت ود الاس ذلك عق اص وك عادیة أو اعتیادیة وتلك التي تتسم بالطابع الخ

  .تتم عن بعد

  : إشكالیة البحث-

  :تتمثل إشكالیة البحث في محاولة الإجابة عن التساؤلات القانونیة الآتیة

ة باعتباره ضمانة قانونیة  ماھیة حق المستھلك في استبدال أو رد السلعة أو الخدم-١

  ھامة لحمایة المستھلك؟ 

تبدال أو رد    -٢ ي اس ستھلك ف ق الم ا ح ز بھ ي یتمی ة الت صائص القانونی ي الخ ا ھ  م

  السلعة أو الخدمة؟

ي                -٣ ق ف لازم لممارسة الح ي ال ضابط الزمن ة بال  ما ھي الإشكالیات القانونیة المتعلق

  الاستبدال أو الرد؟

  قانونیة الزمنیة التي ترد على الحق في الاستبدال أو الرد؟ ما ھي الاستثناءات ال-٤
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تبدال أو           -٥ ي الاس ق ف ى الح رد عل ي ت ة الموضوعیة الت  ما ھي الاستثناءات القانونی

  الرد ؟

  : منھج البحث-

ارن     ي المق نھج التحلیل ى الم ث عل ذا البح ي ھ الى ف شیئة االله تع نعتمد بم . س

یكون م   ي س نھج التحلیل ى الم اد عل ي   فالاعتم ستھلك ف ق الم سألة ح ل م لال تحلی ن خ

ة      انون حمای ن ق ل م ي ك ھ ف ة لحمایت یلة قانونی ة كوس سلعة أو الخدم تبدال أو رد ال اس

م    صري رق ستھلك الم سنة ١٨١الم م   ٢٠١٨ ل سي رق تھلاك الفرن انون الاس  ٣٤٤ وق

ل        . ٢٠١٤لسنة   ي ك ول ف ة الحل لال مقارن ن خ والاعتماد على المنھج المقارن سیكون م

ن الق ي   م ة الت ول القانونی ضل الحل ى أف ر إل ي الأخی ل ف ة التوص ذكورین بغی انونین الم

  .تضمن الحمایة القانونیة المطلوبة للمستھلك

  : خطة البحث-

سلعة أو             تبدال أو رد ال ي اس ستھلك ف ق الم سألة ح الى م سنتناول بمشیئة االله تع

  :الخدمة كوسیلة قانونیة لحمایتھ، من خلال التقسیم الآتي

صھ         : الأولالفصل   ة وخصائ سلعة أو الخدم تبدال أو رد ال ماھیة حق المستھلك في اس

  .القانونیة

اني  صل الث سلعة أو      : الف تبدال أو رد ال ي اس ق ف ة الح ام لممارس ي الع ار الزمن الإط

  .الخدمة

سلعة أو     : الفصل الثالث  الاستثناءات القانونیة الواردة على الحق في استبدال أو رد ال

  .الخدمة
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   الأولالفصل
  ماهية حق المستهلك في استبدال أو رد السلعة 

  أو الخدمة وخصائصه القانونية
  

  : تقسیم-

  : من خلال مبحثین، ھما– بمشیئة االله –سنتناول ھذا الفصل 

  .ماھیة حق المستھلك في استبدال أو رد السلعة أو الخدمة :المبحث الأول

سلعة أو    الخصائص القانونیة لحق المستھلك     : المبحث الثاني  تبدال أو رد ال ي اس ف
  .الخدمة

  
  المبحث الأول

  ماهية حق المستهلك في استبدال أو رد السلعة أو الخدمة
 

  : تقسیم-

لال                 ن خ ة، م سلعة أو الخدم تبدال أو رد ال ي اس ستھلك ف سنتناول ماھیة حق الم
  : مطلبین، ھما

  .الخدمةالمقصود بحق المستھلك في استبدال أو رد السلعة أو : المطلب الأول

سلعة أو   : المطلب الثاني  ضرورات الاعتراف للمستھلك بالحق في استبدال أو رد ال
  .الخدمة



 

 

 

 

 

 ٧٢٨

  المطلب الأول
  المقصود بحق المستهلك في استبدال أو رد السلعة أو الخدمة

  
م          ا ت د إذا م وم، أن التعاق ى وجھ العم ود عل من المعروف في القواعد العامة للعق

ة       الاتفاق علیھ بین طرفیھ مس    ة قانونی اده وشروط صحتھ، فھو عملی تجمعًا لأركان انعق

رام            ة الإب ابت عملی ھ إلا إذا ش دول عن ھ أو الع متكاملة الجوانب، بما لا یجوز الرجوع فی

ن                ا م ستطع أیً م ی ذلك إذا ل ا أو شروطھا، وك ق بأركانھ ا یتعل انوني سواء فیم أي خلل ق

  .ذا التعاقدالطرفین أن یفي بما علیھ من التزامات ناشئة عن ھ

غیر أن خصوصیة مسألة أحقیة المستھلك في استبدال أو رد السلعة أو الخدمة،       

دم  ول المتق ایر الق م     . تغ ذي ت د ال ي التعاق وع ف ة الرج ستھلك مكن یح للم ق یت ذا الح فھ

الرد           تبدال أم ب ذا الرجوع بالاس ان ھ . مستوفیًا لأركان وجوده وشروط صحتھ، سواء ك

  .التعریفات الفقھیة التي قیلت بشأن تعریف ھذا الحقومن ھذا المنطلق، تعددت 

ادة النظر    :" فالبعض عرفھ بأنھ   ستھلك إع وسیلة قانونیة بمقتضاھا یستطیع الم

ردة دون              ھ المنف ھ بإرادت ق الرجوع فی ن طری ھ ع في العقد الذي ساھم بإرادتھ في إبرام

ھ     ى عاتق ع عل سئولیة تق ى م ھ    . )١(أدن ر بأن بعض الآخ ھ ال ا عرف د  :"بینم لطة أح  س

رف     ى إرادة الط ك عل ف ذل ھ دون توق ل من د والتحل نقض العق راد ب ي الإنف دین ف المتعاق

  .)٢(" الآخر 

                                                             
ویتي،    /  د )١( صري والك انونین الم ي الق ستھلك ف ة للم ة المدنی ري، الحمای د المطی ساعد زی ة م الطبع

 .١٨٩، ص ٢٠٠٧الأولى، سنة 
ة،         /  د  )٢( دي، دار النھضة العربی ستھلك إزاء المضمون العق أحمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للم

 .٨٤، ص ١٩٩٤سنة 



 

 

 

 

 

 ٧٢٩

ب     ن جان د م اء العق صة إنھ ن رخ ارة ع ھ عب ھ بأن ن الفق ث م ب ثال ھ جان وعرف

المستھلك بإرادتھ المنفردة، بحیث یكون لھ خلال المدة التي یحددھا القانون أو الاتفاق،      

سلع   ادة ال ر        إع الیف نظی ة تك ل أی ا دون أن یتحم ترداد قیمتھ ع اس   ة للمزود أو المورد م

  .)١(ذلك 

ذي          د ال اء العق ى إنھ ستھلك عل درة الم ھ ق سي بأن ھ الفرن ن الفق ب م ھ جان وعرف

ة          ستھلك أي تكلف ذا الم ل ھ ردة دون أن یتحم ھ المنف ن  . )٢(أبرمھ والتحلل منھ بإرادت وم

ن        رأي وسع م ان        الجدیر بالذكر أن ھذا ال ھ إذا ك ى أن اء، بمعن ى الإنھ ب عل ر المترت  الأث

العقد الذي تم إنھائھ عقدًا أساسیًا وتفرع عنھ بعض العقود الأخرى، فإنھ إذا ما تم إنھاء 

  .)٣(العقد الأساسي ترتب على ذلك بالتبعیة الإنھاء التلقائي للعقود الفرعیة 

ى النحو     غیر أننا لا نسایر ھذا الرأي فیما ذھب إلیھ من شمولیة        اء عل ر الإنھ أث

. المتقدم؛ حیث یجب الأخذ بعین الاعتبار اتفاق المتعاقدین إن وجد في مثل ھذه الفروض

بمعنى أنھ إذا كان ھناك اتفاق سابق على إنھاء العقد الأساسي أو اتفاق لاحق لھ یقضي 

                                                             
دراسة مقارنة، : عبد المجید خلف منصور العنزي، خیار الرجوع عن التعاقد في القانون الكویتي/  د )١(

دد       بحث منشور في مجلة كلی  سادسة، الع سنة ال ة، ال ة العالمی انون الكویتی سلي   ٢ة الق دد التسل ، الع
  .٩٧ م، ص ٢٠١٨ یونیو – ه ١٤٣٩شوال /، رمضان٢٢

  : في ذات المعنى
Cédric Hélaine, Du champ d'application de la prescription biennale en 
faveur du consommateur, Dalloz actualité, 13 juillet 2021. 
(2)  A. Astaix , Vente à distance et démarchage : publication de la directive 

consommateurs , Dalloz actualité , 1 décembre 2011. 
(3)  A. Astaix , Vente à distance et démarchage : publication de la directive 

consommateurs , Dalloz actualité , 1 décembre 2011. 



 

 

 

 

 

 ٧٣٠

اة   و مراع وال ھ ع الأح ي جمی رض ف ھ؛ لأن الغ ھ واحترام ب إعمال اء، فیج لاف الإنھ بخ

  .إعمال التوازن العقدي بین الطرفین، وھو ما یتحقق مع الاتفاق السابق أو اللاحقو

ضادة         ن إرادة م لان ع ة الإع ھ بمثاب سي، بأن ھ الفرن ن الفق ر م ب آخ ھ جان وعرف

ك               ن، وذل م تك أن ل ا ك ھ وسحبھا واعتبارھ ن إرادت د الرجوع ع ھ المتعاق ن خلال زم م یعت

  .)١(اضي أو سیكون لھا في المستقبل بھدف تجریدھا من أي أثر كان لھا في الم

سلعة أو   تبدال ال ي رد أو اس ستھلك ف ق الم شریعي لح ف الت سبة للتعری وبالن

الخدمة، نجد أن المشرع الفرنسي وكذلك المشرع المصري لم یتعرض أي منھما لوضع     

كل ما في الأمر أن كلا المشرعین قد أرسیا النصوص القانونیة . تعریف محدد لھذا الحق

  .ظمة لھذا الحقالمن

ادة           ي الم ق ف انون   ) ١٧(فالمشرع المصري قد أرسى المبدأ العام لھذا الح ن ق م

م  د رق ستھلك الجدی ة الم سنة ١٨١حمای ى أن٢٠١٨ ل صت عل ي ن ستھلك :" ، والت للم

باب          داء أي أس ة، دون إب ا النقدی الحق في استبدال السلعة أو إعادتھا مع استرداد قیمتھ

لا  ات خ ل أي نفق أي    ودون تحم لال ب ك دون الإخ سلمھا، وذل ن ت ا م شر یومً ة ع ل أربع

ل      ددًا أق دد م از أن یح ستھلك، وللجھ ضل للم ة أف ة أو اتفاقی روط قانونی مانات أو ش ض

  .)٢(" بالنظر إلى طبیعة بعض السلع 

ح                    د وضّ صري ق شرع الم د أن الم صدده، نج ن ب ا نح ام لم اء الع وبعد ھذا الإرس

ة المتعل ام القانونی یّن الأحك بعض  وب رد ب تبدال أو ال ي الاس ستھلك ف ق الم ال ح ة بإعم ق

                                                             
(1) FABRE  MAGNAN (M.): Le droit des obligations, t. 1, contrat et 

engagement unilatéral, puf, 2008 , P. 266 et s. 
م       ) ١٧( أنظر في ذلك المادة    )٢( ستھلك المصري رق ة الم انون حمای واد ق سنة  ١٨١وما بعدھا من م  ل

٢٠١٨. 



 

 

 

 

 

 ٧٣١

یر     ایم ش ام الت ع بنظ سیط والبی البیع بالتق ة، ك ة الخاص دات ذات الطبیع   " التعاق

ن     . )١(" اقتسام الوقت    وأعقب ذلك الأحكام الخاصة بإعمال ھذا الحق في حالة التعاقد ع

  .)٢(بعد 

ستھلك ف       تبدال،   وبخصوص التعریف التشریعي الفرنسي لحق الم رد أو الإس ي ال

ن             ضح م ا یت ذا م ق، وھ نجد أنھ ھو الآخر قد اكتفى بإرساء النصوص المنظمة لھذا الح

دیلات             ق والتع ذا الح خلال مطالعة نصوص قانون حمایة المستھلك الفرنسي المنظمة لھ

دد   ٢٠٠١ لسنة ٧٤١التي طرأت علیھ، والتي تتمثل في المرسوم بقانون رقم    ذي ح  وال

ھلك في ھذا الحق بمدة زمنیة قدرھا بسبعة أیام من تاریخ استلام السلعة أو أحقیة المست 

م         انون رق -٣٤٤من تاریخ قبول الإیجاب إذا كان محل التعاقد خدمة، وكذلك التعدیل بالق

 المعروف بقانون ھامون والذي رفع ھذه المدة لتصبح أربعة عشر یومًا بدلاً من   ٢٠١٤

  .)٤( )٣(سبعة أیام 

                                                             
م       وما بعدھا من ) ٣٢( أنظر في ذلك المادة    )١( ستھلك المصري رق ة الم انون حمای واد ق سنة  ١٨١م  ل

٢٠١٨.  
 . ٢٠١٨ لسنة ١٨١قانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ٤١، ٤٠( أنظر في ذلك المادتین  )٢(
شرع، إلا أن            )٣( ن اختصاص الم  والحقیقة أنھ وإن كان وضع التعریفات للمصطلحات القانونیة لیس م

بعض  ات ل ع تعریف ام بوض د ق شرع ق ستھلك  الم ستھلك، والم د، والم ن بع د ع صطلحات كالتعاق  الم
الإلكتروني، والمنتجات، والمورد، والمعلن، فكان من الممكن أن یضع تعریفًا لحق المستھلك في رد 

 .   أو استبدال السلعة أو الخدمة
(4)  Xavier Delpech, QPC en matière de sanction du droit de rétractation du 

consommateur, Dalloz actualité, 21 juillet 2017. 



 

 

 

 

 

 ٧٣٢

  انيالمطلب الث
  ضرورات الاعتراف للمستهلك بالحق في استبدال 

  أو رد السلعة أو الخدمة
  

  : تقسیم-

تبدال            ي اس الحق ف ستھلك ب تتمثل المبررات التي استدعت ضرورة الاعتراف للم

  :أو رد السلعة أو الخدمة، في العدید من الأمور نتناولھا في الفروع الثلاثة الآتیة

  .من منظور قانونيضرورات الاعتراف : الفرع الأول

  .ضرورات الاعتراف من منظور تفادي اختلال التوازن العقدي: الفرع الثاني

  .ضرورات الاعتراف من منظور تقني: الفرع الثالث

  الفرع الأول
  ضرورات الاعتراف من منظور قانوني

ة            سلعة أو الخدم تبدال أو رد ال ي اس الحق ف ستھلك ب شرع للم راف الم یتمثل اعت
ور ال ن المنظ ة   م ة القانونی وفیر الحمای وب الإرادة لت ة عی ة نظری دم كفای ي ع انوني ف ق

یم          : )١(اللازمة للمستھلك    ن التنظ دة م ھ لا حاجة ولا فائ بعض أن ن ال فقد یُتصور إلى ذھ

                                                             
ستھلك            /   د  )١( ة الم انون حمای ین ق ة ب ة مقارن ستھلك، دراس اء الم ة رض ي، حمای غازي خالد أبو عراب

شور     ث من ي، بح ستھلك الأردن ة الم انون حمای شروع ق سي وم تھلاك الفرن ین الإس اراتي وتقن الإم
 .١، ص ٢٠٠٩، سنة ١، العدد٣٦بمجلة علوم الشریعة والقانون، المجلد 



 

 

 

 

 

 ٧٣٣

ة        سلعة أو الخدم تبدال ال ي رد أو اس ستھلك ف ق الم ستقل لح صریح والم شریعي ال الت
  . عیوب الإرادة من حمایة قانونیةالمتعاقد علیھا؛ اكتفاءً بما تقرره نظریة 

ائھ        ن رض غیر أن ھذا التصور لیس في محلھ؛ حیث إن المستھلك إنما قد عبر ع
ي    ن أو المھن المورد أو المعل حیحًا، ف رًا ص ھ   (تعبی ى وج ستھلك عل ع الم د م أو المتعاق

دلیس           ) العموم ب الت ن عی دیث ع ور الح ، )١(لم یستعمل حیل تدلیسیة تجاه المستھلك لیث
ھ           كم ا أن راه، كم ب الإك ن عی ا أنھ لم یمارس إكراه على إرادة المستھلك لیثور الحدیث ع

تغلال،          ب الإس ن عی دیث ع ور الح ستھلك لیث لم یستغل طیشًا بینًا أو ھوىً جامح لدى الم
ب           ن عی دیث ع ور الح ة لیث بالإضافة إلى أن المستھلك لم یتوھم شیئًا على خلاف الحقیق

  .الغلط 

ة، إلا          فالمقصود ھنا أن     ة القانونی ن الناحی ان صحیحًا م ستھلك وإن ك رضاء الم
دبر            دم ت سرع وع ان نتیجة ت أنھ رضاءً لا یعبر عن الرغبة الحقیقیة للمستھلك؛ لكونھ ك

ھ             د ذات ھ بموضوع التعاق دم درایت شأنھ وع د ب ى التعاق دم عل . )٢(من جانبھ بحقیقة ما یق
  :برزھاویتأتى ھذا التسرع نتیجة العدید من العوامل، أ

ى         -١ ي عل ع الإلكترون ي الواق لان ف ة والإع ائل الدعای ي لوس ابع الإغرائ یطرة الط  س
تفكیر المستھلك وتأثیرھا الكبیر على مسألة إتخاذه القرار المناسب بشأن التعاقد 
ة       سوق الإلكترونی ا ال ي تمنحھ سھیلات الت ن الت ك م صاحب ذل ا ی ھ، وم ن عدم م

تجابة و الإس دفع نح ذي ین ستھلك ال د  للم ى التعاق ھ إل ا یدفع راءات مم ذه الإغ  لھ
  . )٣(بسبب ذلك، وھو ما یتضح بجلاءٍ شدید في مجال التعاقد عن بعد

                                                             
 .١٨٩مساعد زید المطیري، مرجع سابق، ص /  د )١(
 .١٨٩ المرجع السابق، ص  )٢(
ة    / د. م  )٣( امعي، الطبع عبد الفتاح بیومي حجازي، حمایة المستھلك عبر شبكة الإنترنت، دار الفكر الج

 .٤٣، ص ٢٠٠٦الأولى، سنة 



 

 

 

 

 

 ٧٣٤

ا لا              -٢ ھ وم ا یلائم ین م ي تب ان ف ب الأحی ي أغل  عدم خبرة المستھلك أو قلة خبرتھ ف

ھ                   ا یجعل ا، مم د علیھ وي التعاق ي ینت دمات الت سلع والخ ات وال یلائمھ من المنتج

ي         یفتقد إلى   ھ ف ون نتیجت ذي تك ر ال د، الأم ام التعاق ین لإتم التدبر والتمھل اللازم

لان         الأخیر أن یكون إبرام العقد متسمًا بالتسرع والخفة، لاسیما إذا وجد في الإع

  .)١(عن المنتج مزایا مبالغ فیھا تتعلق بوصفھ ومدحھ 

ة          ة نظری دم كفای وب  ومن الجدیر بالذكر في ھذا المقام، ضرورة إیضاح أن ع عی

ام            ى أحك ام إل دم الاحتك ي ع الإرادة عن توفیر الحمایة القانونیة اللازمة للمستھلك لا یعن

ي             ستھلك ف ق الم رار ح ق إق ن طری ررة ع ة المق اءً بالحمای ھذه النظریة عند اللزوم اكتف

ذا         ع ھ استبدال أو رد السلعة أو الخدمة؛ فالحقیقة أن ھذه النظریة تقوم جنبًا إلى جنب م

  .)٢(یر من أجل ضمان أفضل حمایة ممكنة للمستھلك الحق الأخ

  الفرع الثاني
  ضرورات الاعتراف من منظور تفادي اختلال التوازن العقدي

شرع              سعى أي م ي ی ة الت ات القانونی م الغای ن أھ دي م یعتبر تحقیق التوازن العق

اص  ففكرة التوازن العقدي بمعناھا . لتحقیقھا بما یضمن تحقیق العدالة بین الطرفین  الخ

ى              دف إل ة وتھ الات معین ي ح ة ف والضیق إنما ترمي إلى تحقیق توازن العلاقات التعاقدی

ن                  تھلاك م ود الاس ي عق ستھلك ف ة الم ات، كحمای ذه العلاق حمایة الطرف الضعیف في ھ

استغلال المھني أو المورد أو المعلن بسبب خبرتھ أو بسبب نفوذه الاقتصادي بما یحقق 

                                                             
د،  محمد ربیع فتح الباب، التنظیم القانوني لحق /  د  )١(  المستھلك في العدول عن العقود المبرمة عن بع

 .٧٨٤دراسة موازنة، بحث منشور في مجلة القانون والإقتصاد، العدد التاسع والثمانون، ص 
د       / د: في ھذا المعنى   )٢( ي عق شتري ف اء الم ة لرض ة الخاص عبد العزیز المرسي حمود، الحمایة المدنی

 .٧، ص ٢٠٠٥البیع الذي یتم عن بعد، بدون ناشر، سنة 



 

 

 

 

 

 ٧٣٥

صلحة ساب م ى ح صلحتھ عل ة  م روط نموذجی ع ش تئثاره بوض لال اس ن خ ستھلك م  الم

  .)١(تُفرض على المستھلك 

ون              ي تك ة الت ن الحال ارة ع دي ھو عب وازن العق وعلى ھذا الأساس، فاختلال الت

د الآخر           ات المتعاق ع التزام ر   . فیھا التزامات أحد المتعاقدین لا تتعادل مطلقًا م ذا الأم وھ

د        صرین   یعني أن وجود اختلال بتوازن العق وافر عن ستلزم ت ابع    : ی صر ذو ط دھما عن أح

ا ذو              صادي، وثانیھم وذه الاقت ستھلك لنف ع الم د م تغلال المتعاق ي اس ل ف اقتصادي ویتمث

طابع قانوني ویتمثل في المیزة المفرطة التي یحصل علیھا المورد أو المھني من التعاقد 

  . )٢(مع المستھلك عن طریق تضمین العقد شروطًا نموذجیة تحقق ذلك 

                                                             
أشرف عبد العظیم عبد القادر عبد الواحد، حمایة المستھلك من اختلال التوازن العقدي الناشیئ    /  د  )١(

انون            ام الق وء أحك عن استخدام الشروط النموذجیة بعقود الاستھلاك، دراسة تحلیلیة مقارنة في ض
رقم     صادر ب ستھلك ال ة الم سنة ١٨١المصري لحمای ة، ، دار النھضة ال ٢٠١٨ ل ، ص ٢٠١٩عربی

١٠٥. 
سابق، ص   )٢( ع ال ادة  ١٠٩، ١٠٧، ١٠٦ المرج ذلك الم ر ك ة  ) ٢١٢/١(؛ وأنظ انون حمای ن ق م

  :المستھلك الفرنسي
Article L2121:" Dans les contrats conclus entre professionnels et 
consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet 
de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre 
les droits et obligations des parties au contrat. 
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 
1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se 
référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances 
qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du 
contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un 
autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur 
conclusion ou leur execution. 
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne 
porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation 
= 



 

 

 

 

 

 ٧٣٦

ي     ستھلك ف وبتطبیق ھذین العنصرین على الحكمة من الإقرار التشریعي لحق الم

ذا    ود ھ رورة وج تم ض ا یح ا بم ى توافرھم ي إل ة، ننتھ سلعة أو الخدم تبدال أو رد ال اس

فبالنسبة للعنصر ذو الطابع الاقتصادي، نجد أنھ یتواجد في العدید من الفروض      . الإقرار

ورد أو ا   ا الم ي فیھ ي یمل ى     الت ل معن ي تحم صادیة الت روطھ الاقت ن ش ي أو المعل لمھن

ك            ن ذل ا؛ وم سلیم بھ ستھلك إلا الت ة     : الإذعان ولا یملك الم سلعة أو الخدم ن ال د ثم تحدی
ساط،      )١( ى أق تم عل الثمن ی ، ومبلغ الأقساط التي یلتزم بدفعھا المستھلك إذا كان الوفاء ب

نص عل      ا     وكذلك احتساب الفوائد، وأیضًا الشرط الذي ی ضًا مالیً ستھلك تعوی ل الم ى تحم

                                                             
= 

du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour 
autant que les clauses soient rédigées de façon claire et comprehensible. 
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses 
abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des 
atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées de 
manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. 
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses 
présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une 
telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère 
non abusif de la clause litigieuse. 
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du 
contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de 
garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets، contenant des 
stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions 
generals préétablies. 

  :  راجع)١(
 JeanMarc Pastor , Biens de retour : sort des biens acquis avant signature 
de la concession , 6 juillet 2018؛ Conseil d'État – Section , 29 juin 2018 / n° 
402251. 



 

 

 

 

 

 ٧٣٧

مبالغ فیھ إذا لم ینفذ أیًا من التزاماتھ أو إذا أخل بتنفیذ أحدھا بما لا یتناسب مع الأداءات 

  .المطلوبة منھ

رًا         ھ كثی د أن انوني، نج ابع الق صر ذو الط ا    –وبالنسبة للعن ن دائمً م یك ا  – إن ل  م

ا یخ    شروط م ن ال ي م ن أو المھن ورد أو المعل ضع الم صلحة  ی اھلاً م صلحتھ متج دم م

ومن ھذه الشروط أن المتعاقد مع المستھلك الذي یورد السلع والخدمات إنما . المستھلك

ون                 ستقل ھو بوضعھا دون أن یك ا ی ا م ي غالبً یوردھا طبقًا للشروط المتفق علیھا والت

ستھلك         للمستھلك الحق في الاعتراض علیھا، وكذلك الشروط التي تقضي بمسؤولیة الم

ل   و ھ فع بطلان مرجع ذا ال بب ھ ان س و ك ى ول د حت لان العق ن بط ویض ع ن التع ده ع ح

صورة        ق ب المتعاقد مع المستھلك، وأیضًا الشروط التي تعطي للمتعاقد مع المستھلك الح

منفردة في تعدیل بعض بنود عقد الاستھلاك، ومنھا كذلك الشروط التي تحمًل المستھلك       

لال    وحده مخاطر العقد، والشرط الذي یق      ال إخ ضي بعدم أحقیة المستھلك طلب الفسخ ح

  . )١(المتعاقد معھ بالتزاماتھ 

ستھلك   )٢(كل ھذه الشروط ما ھي إلا شروط غیر عادلة      ع الم ، یضعھا المتعاقد م

ستھلك  ذا الم صلحة ھ اة م وعًا  . )٣(دون مراع ن موض م یك د ل ي أن أي بن ذا یعن وھ

ى     لمفاوضات فردیة یعتبر غیر عادل حتى ولو تواف     ھ أدى إل ا أن ة طالم ر شرط حسن النی

ات                   وق والالتزام ین الحق ادل ب دم التع ق بع ا یتحق ستھلك، وھو م ر بالم إلحاق ضرر كبی

                                                             
 . وما بعدھا١٢٠ المرجع السابق، ص  )١(

(2)Fiches d'orientation, Déséquilibre significatif 
(Concurrence)Juillet2021…..https://www.dalloz.fr/documentation/Docu
ment?ctx 

(3)Fiches d'orientation , Déséquilibre significatif (Concurrence) , Juillet 
2021…… https://www.dalloz.fr/. 



 

 

 

 

 

 ٧٣٨

ر    . )١(الناشئة عن العقد بین طرفیھ     ة أم غی وتقدیر توافر ھذه الشروط وما إذا كانت عادل

  .)٢(عادلة، ھو من اختصاص قاضي الموضوع 

ى   ومن خلال ما تقدم، نجد أن تحق      ة عل یق التوازن العقدي في المعاملات التعاقدی

ة         ضرورات القانونی ن ال وجھ العموم وعقود الاستھلاك على وجھ الخصوص، إنما ھو م

ي          ستھلك ف ق الم رار ح دخل وإق شرع الت دت بالم التي تبررھا الاعتبارات العملیة التي ح

ستھلك            ین الم ة ب ي    استبدال أو رد السلعة أو الخدمة؛ بغیة وضع العلاق ھ ف د مع  والمتعاق

رق     د ط وع وتعق دد وتن ل تع ي ظ یما ف رفین؛ لاس لا الط صالح ك ي م ضبط یراع ار من إط

ي         ابع الإغرائ العرض والبیع والاقناع بالسلع والخدمات والتفنن في ابتكارھا تدعیمًا للط

ستھلكین          اتھم بالم ي علاق ین ف ین أو المعلن ھ معظم الموردین أو المھنی . الذي یعتمد علی

  .)٣(ب الابتعاد عن أي شرط یعتبر غیر عادل بقدر الإمكان لذلك یج

  الفرع الثالث
  ضرورات الاعتراف من منظور تقني

ن        یتمثل اعتراف المشرع للمستھلك بحقھ في استبدال أو رد السلعة أو الخدمة م

تم عرض           ا ی ن خلالھ ي م ة الت ة والتكنولوجی ائل التقنی من منظور تقني، في تطور الوس

ت على المستھلكین من أجل اقناعھم بھا؛ وھي بلا شك أسالیب مستحدثة      السلع والخدما 

                                                             
(1)  Cour de justice de l'Union Européenne , 1re chamber , 10 juin 2021 / n° 

C609/19. 
(2)Fiches d'orientation, Déséquilibre significatif 

(Concurrence)Juillet2021…..https://www.dalloz.fr/documentation/Docu
ment?ctx 

(3)  Cédric Hélaine , Exclusion de garantie, clauses abusives et taux 
d'alcoolémie , Dalloz actualité , 19 juillet 2021. 



 

 

 

 

 

 ٧٣٩

املات         ام المع ي إتم ة مؤخرًا       . توفر عنصر السرعة ف ساحة الدعائی ى ال ث ظھرت عل حی

سبل العرض من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مبالغ فیھا، كالعرض      

و    یس ب ستجرام والف واتس آب والإن ق ال ق تطبی ن طری یلة   ع ل وس وك، وك ك ت ك والتی

  .تواصل یجوز العرض من خلالھا

ذي یجري         د ال ن بع د ع ة التعاق وھذا المنظور التقني ھو ما یتضح بجلاء في حال

رف      لفًا ولا یع ا س ل بینھم م التعام سبق أن ت م ی د ول ان واح م مك راف لا یجمعھ ین أط ب

ل     ة أو س ى خدم د عل ستھلك یتعاق ى أن الم افة إل بعض، بالإض ضھم ال م  بع ا ول م یرھ عة ل

  .)١(یطلع على وضعھا مباشرة وبصورة مادیة

وردین          ن الم ر م و أن الكثی ة، ھ ة العملی ن الناحی سابق م ول ال د الق ا یؤی وم

ا              ستھلكین، إنم ى الم دمات عل سلع والخ ذین یقومون بعرض ال رفین ال والمھنیین المحت

ا   یعرضونھا في أغلب الأحیان بصورة تحتمل الكثیر من المغالاطات وعد     صداقیة بم م الم

یخالف حقیقة ھذه السلع أو تلك الخدمات سواء بصورة جزئیة أو كلیة بحسب الأحوال،     

س           ى أس ة عل ة مبنی ات مزیف وین قناع بما یساھم بشكل كبیر في إغراء المستھلكین وتك

  .واھیة تخالف الواقع في الكثیر من جوانبھا

ھ می           ل فی د اخت ع جدی ین أطراف    فكان نتیجة ما تقدم، ھو وجود واق وى ب زان الق

دم         ي ع ع العمل ت الواق ث أثب تھلاك؛ حی ود الاس ة عق صفة خاص ود وب ن العق د م العدی

رى    باب أخ ي لأس ورد أو المھن صالح الم ود ل ذه العق ي ھ ین طرف افؤ ب ساوي أو التك الت

                                                             
ستھلك،           /  د  )١( ي وفرضیة تضرر الم د الإلكترون ي التعاق صدام فیصل المحمدي، نجاعة حق الرجوع ف

د             دراسة مقارنة،    ة، المجل شرعیة والقانونی وم ال شارقة للعل ة ال ة جامع ي مجل شور ف ث من ، ١٣بح
 .٩٠ م، ص ٢٠١٦ – ه ١٤٣٧، رمضان ١العدد 



 

 

 

 

 

 ٧٤٠

شریعیًا      ا ت ة لمواجھتھ ر كافی ة غی د العام ا القواع ون معھ ى   )١(تك د عل ان لاب ذلك ك ، ل

ة         المشرع أن یبتك   ساحة القانونی ى ال ر قواعد قانونیة تتلاءم وما یستجد من تطورات عل
سلعة أو             )٢( تبدال أو رد ال ي اس ستھلك ف ق الم رار ح ك إق لا ش ا ب ن أبرزھ د م ، والتي یع

  .)٣(الخدمة

تبدال أو رد        ي اس ستھلك ف ق الم ف ح ا تعری ـقدم، یمكنن ا ت ل م ـوء ك ـي ضـ وف

انون أو   السلعة أو الخدمة، بأنھ مكنة قانونیة مع       ترف بھا قانونًا سواء بمقتضى نص الق

سلعة       رد ال ین أن ی بموجب اتفاق الأطراف، یثبت بمقتضاھا الحق للمستھلك في الخیار ب

لال    ك خ أخرى، وذل ستبدلھا ب ورد أو أن ی ي أو الم ع المھن ا م د علیھ ة المتعاق أو الخدم

اق ال         ا اتف ى إلیھ ي انتھ ق    المدة الزمنیة التي حددھا المشرع أو الت ة تحقی دین؛ بغی متعاق

  .التوازن العقدي بین الأطراف

                                                             
 .١٧أشرف عبد العظیم عبد القادر عبد الواحد، مرجع سابق، ص /  د )١(
 .٩٠صدام فیصل المحمدي، مرجع سابق، ص /  د )٢(
واقعیة الضروریة لإقرار ھذا الحق، إلا أنھ قد أُخذ علیھ بعض  وعلى الرغم من الأھمیة القانونیة وال )٣(

العبث بالوظیفة الاجتماعیة للعقد؛ لأن ھذا الحق یترتب على إعمالھ إطالة أمد التعاقد : المآخذ، أھمھا
راءات،         ات والإج الیف والنفق ي التك بما یعطیھ من مھلة تدبیریة للمستھلك وما یتبع ذلك من زیادة ف

ة      / د.......(الأخیر تمییز بین المستھلك والمتعاقد معھ بما یشكل في    اقي، الحمای د الب د عب ر محم عم
ارف، سنة      شأة المع ى    ). ٧٦٤، ص ٢٠٠٤العقدیة للمستھلك، دراسة مقارنة، من افة إل ذا  بالإض ھ

ي أن          ق ف ستھلك الح ي الم ا یعط ق إنم اصطدام ھذا الحق بمبدأ القوة الملزمة للعقد؛ ذلك أن ھذا الح
حًا        یعدل دیًا واض ل تع ا یمث  عن العقد بإرادتھ المنفردة دون الأخذ في الاعتبار إرادة المتعاقد معھ، بم

 ).٧٨٨محمد ربیع فتح الباب، مرجع سابق، ص / د....(على مبدأ القوة الملزمة للعقد 
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  المبحث الثاني
  الخصائص القانونية لحق المستهلك في استبدال 

  أو رد السلعة أو الخدمة
  

  : تقسیم-

تبدال أو رد      ي اس ستھلك ف ق الم ة لح ة القانونی ان الماھی تكمال بی   إن اس

صائص القان  رض للخ ا أن نتع ضي منً ة، یقت سلعة أو الخدم ا  ال ز بھ ي یتمی ة الت   ونی

ن     ة ع ام القانونی ث الأحك ن حی حة م صوصیة واض ھ خ ردت ل ي أف ق والت ذا الح   ھ

و        ى النح ب، عل تة مطال ي س ا ف ي نتناولھ ھ، والت شابھة ل وق الم ن الحق ره م   غی

  :التالي

  .الصفة المجردة للحق في الاستبدال أو الرد :المطلب الأول

  .الاستبدال أو الردالصفة المجانیة للحق في : المطلب الثاني

  .الحق في الاستبدال أو الرد یُمارس بالإرادة المنفردة: المطلب الثالث

  .تعلق الحق في الاستبدال أو الرد بالنظام العام: المطلب الرابع

  .شمولیة النطاق الموضوعي للحق في الاستبدال أو الرد: المطلب الخامس

  .أو الردتنوع مصادر الحق في الاستبدال : المطلب السادس



 

 

 

 

 

 ٧٤٢

  المطلب الأول
  الصفة اردة للحق في الاستبدال أو الرد

  
تبدال أو        ي الاس ھ ف ارس حق دما یم ستھلك عن یة أن الم ذه الخاص ي ھ   وتعن

ك          ى ذل ھ إل و  )١(الرد، فلا یكون مقیدًا أو مجبرًا على ذكر أو بیان الأسباب التي دعت ، وھ

ق  ذا الح ة ھ د ممارس ردة عن صفة المج رز ال ا یب ذ. م شرع وھ ص الم ن ن ضح م ا یت ا م

م       ستھلك رق ة الم انون حمای سنة  ١٨١المصري في ق صًا    ٢٠١٨ ل ھ ن اء ب ذي ج :" ، وال

داء           ة، دون إب ا النقدی ترداد قیمتھ ع اس للمستھلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتھا م

  .)٢(......" أي أسباب 

ادة              ب نص الم سي بموج شرع الفرن ا الم  )٢١-١٢١(وذات الخاصیة نص علیھ

م   انون رق ن الق سي  – ٢٠١٤-٣٤٤م ستھلك الفرن ة الم انون حمای دل لق ي – المع  والت

د        :" تنص على أنھ   ن العق ي الرجوع ع ھ ف وم لممارسة حق للمستھلك مدة أربعة عشر ی

  .)٣(....." بدون أن یكون مضطرًا لتبریر قراره ..... الذي أبرمھ عن بعد 

ي  ومن التطبیقات القضائیة في ھذا الشأن، ما قضى     بھ القضاء الفرنسي ممثلاً ف

ي         " Besançon" محكمة استئناف    صادر ف ا ال وفمبر   ٦في حكمھ ن   ٢٠١٨ ن أن م ، ب

                                                             
 .١٩٩مساعد زید المطیري، مرجع سابق، ص /   د)١(
 .٢٠١٨ لسنة ١٨١لك المصري رقم من قانون حمایة المستھ) ١٧( المادة رقم  )٢(

(3)  Article12121" Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours 
pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à 
la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir 
à motiver sa décision …..".  
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ذلك     – أي الحق في الاستبدال أو الرد –یمارس ھذا الحق   باب ل دیم أس ھ تق  لا یتعین علی
تئناف       . )١( ة اس ھ محكم دت علی صادر     " Montpellier" وذات الأمر أك ا ال ي حكمھ ف

  .)٢( ٢٠٢٢ایر  ین١١في 

و               صدد، ھ ذا ال ي ھ ذھن ف ى ال تح      : والتساؤل الذي یتبادر إل دم ف ا تق ى م ھل معن

الباب على مصراعیھ وإباحة استعمال ھذا الحق بصورة مجردة مطلقة بدون ضوابط أو   

  قیود؟

ات          س التوقع إذا كانت الإجابة على ھذا التساؤل بالإیجاب، كانت النتائج على عك

ة     وعلى غیر مراد المشرع    املات وزعزعة الثق ؛ لأن ذلك سیؤدي إلى عدم استقرار المع

صورة    )٣(وإھدار الوظیفة الاجتماعیة للعقد    ستھلك ب ن إرادة الم ، حیث سیكون الأمر رھ

صلحة                ك م دد بلاش ذا یھ شاء، وھ ا ی شاء وكیفم ا ی مطلقة بحیث یستعمل ھذا الحق وقتم

ن ورد أو المعل ي أو الم شرع إنم. المھن روف أن الم صالح والمع ھ م صب عینی ضع ن ا ی

ا             ذا م ل الأخرى، وھ داھا ویھم طرفي العقد؛ فلا یحابي مصلحةٍ على أخرى ولا یھتم بإح

یتضح من سیاسة المشرع من إعمال التوازن العقدي بین طرفیھ كما سبق وأن بینًا ذلك   

  .سلفًا

                                                             
(1)  Cour d'appel de de Besançon , 6 novembre 2018 , n° 18/00089. 
(2)  Cour d'appel de Montpellier  ch. Commercial 11 janvier 2022 / n° 

19/03801. 
ث       / د:  في ھذا المعنى  )٣( ستھلك، بح ة الم ة ومقتضیات حمای ارة الإلیكترونی محمد شكري سرور، التج

ول    مق ي الأول ح ؤتمر العلم ى الم ة     " دم إل ات الإلیكترونی ة للعملی ة والأمنی ب القانونی ، "الجوان
ن         رة م ي الفت د ف دة، المنعق ة المتح ارات العربی ي، الإم رطة دب ة ش ام  ) ٢٦٢٨(أكادیمی ل لع أبری

 .١٠١م، المجلد الأول، ص ٢٠٠٣



 

 

 

 

 

 ٧٤٤

ساؤل المطروح       ى الت ة عل صیة     –لذلك فالإجابة العادل ا الشخ ة نظرن ن وجھ  – م

ھ و ز        أن ة یتمی سلعة أو الخدم تبدال أو رد ال ي اس ھ ف ستھلك لحق تخدام الم ان اس إن ك

تعمال  )١(بالصفة المجردة، إلا أن ھذا الاستعمال لا یتقرر لھ بصورة مطلقة   ؛ بل یجب اس

ھذا الحق في إطار یضمن استقرار العقد وضمان إتیان وظیفتھ الاجتماعیة وتنامي الثقة 

ین الأطراف    ة ب ذلك. التعاقدی ق       ل ذا الح تعمال ھ ام ھو أن اس دأ الع شرع أن المب رر الم  ق

ستھلك       صلحة الم اة لم . یكون مجردًا دون اشتراط إبداء ثمة أسباب لذلك بما یشكل مراع

لا         داھا ف وافرت إح ا صراحة إذا ت وفي نفس الوقت قرر المشرع حالات معینة نص علیھ

ذا  –المشرع  أي –یجوز للمستھلك أن یستعمل ھذا الحق حینئذٍ، كما أنھ           قید استعمال ھ

دة ضوابط     ھ     –الحق بع ي حین ا ف ان      – نتعرف علیھ ا ك ستھلك وإذا خالفھ ا الم زم بھ  یلت

ن    ورد أو المعل ي أو الم صلحة المھن اةً لم شكّل مراع ا ی شروع، بم ر م تعمالھ غی اس

   .-المتعاقد مع المستھلك على وجھ العموم _

  

  المطلب الثاني
  بدال أو الردالصفة اانية للحق في الاست

  

جاء النص على مجانیة ممارسة المستھلك لحقھ في الاستبدال أو الرد في المادة     

سنة  ١٨١من قانون حمایة المستھلك المصري رقم       ) ١٧( ى    ٢٠١٨ ل نص عل ي ت ، والت

ھ  ا  :" أن سلعة أو إعادتھ تبدال ال ي اس ق ف ستھلك الح ـمل أي ..... للم ودون تحــ

  .....".ــعة عــشر یومًا من تسلمھا نـــــفـــــقات خــــلال أربـ

                                                             
 .١١٥، ١١٤صدام فیصل المحمدي، مرجع سابق، ص /  د )١(



 

 

 

 

 

 ٧٤٥

ادة              ب نص الم سي بموج شرع الفرن ا الم ) ٢١-١٢١(وذات الخاصیة نص علیھ

م   انون رق ن الق سي  – ٢٠١٤-٣٤٤م ستھلك الفرن ة الم انون حمای دل لق ي – المع  والت

د        :" تنص على أنھ   ن العق ي الرجوع ع ھ ف وم لممارسة حق للمستھلك مدة أربعة عشر ی

ن بع  ھ ع ذي أبرم الیف ..... د ال ل أي تك دون أن یتحم صوص –ب الیف المن لاف التك  بخ

  .)١(  ....." -علیھا 

رد، لا         تبدال أو ال ي الاس ھ ف وتعني ھذه الخاصیة أن المستھلك عندما یمارس حق

ل  . )٢(یلتزم بدفع أي نفقات أو رسوم كمقابل لھذه الممارسة          والحكمة من ھذا الأمر تتمث

ر         في تحقیق الفاعلیة المطلوبة    ول بغی ق، والق ذا الح  والمرجوة من الإقرار التشریعي لھ

ھ               ضمونھ وأھمیت ن م ق م ذا الح راغ ھ رار وإف ذلك یكون فیھ إھدارًا للغرض من ھذا الإق

  .من الناحیة العملیة

ة          ا مائ ة ثمنھ ى خدم د عل لعة أو تعاق ستھلك س فعلى سبیل المثال، إذا اشترى الم

إن      جنیھ، فإذا كانت ھناك رسوم تُفرض كمقا       رد، ف تبدال أو ال ي الاس بل لممارسة الحق ف

ون                 ذي تك ر ال ة، الأم ك الخدم سلعة أو تل ذه ال ن ھ اوز ثم ادل أو تج ھذه الرسوم ربما تع

ة             ي الأھمی ة ف ق غای ن ممارسة ح ستھلكین ع محصلتھ في الأخیر عزوف الكثیر من الم

  . منحھ إیاھم المشرع

                                                             
(1)  Article12121" Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours 

pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à 
la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement….. ni à 
supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121213 à L. 
121215. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit 
de rétractation est nulle…..". 

(2) Cour d'appel de Montpellier  ch. Commercial 11 janvier 2022 / n° 
19/03801. 



 

 

 

 

 

 ٧٤٦

ھ        ة بأن دل الأوربی ة الع ضت محكم ذلك، ق ا ل ات   وتطبیقً ع التوجیھ ارض م یتع
ى وجود شرط                زولاً عل دفع ن ستھلك بال إلزام الم ضي ب د یق الأوربیة، وجود بندًا في العق

 أي بسبب –جزائي من أجل تعویض التاجر عمًا یُحتمل أن یصیبھ من أضرار بسبب ذلك 
  .  )١( -ممارسة المستھلك لحقھ في الاستبدال أو الرد

ي    ما ھو   : والتساؤل الذي یثور ھنا ھو     ھ ف الحد الفاصل بین إعمال المستھلك حق
ھ            د مع ذي تعاق شخص ال صالح ال ة م ین حمای ة وب صورة مجانی رد ب تبدال أو ال الاس
صلحة   ستھلك وم صلحة الم ین م دي ب وازن العق شرع الت ق الم ف حق ستھلك؟ أي كی الم

  المتعاقد معھ من خلال ھذه الخاصیة؟

ی        دي ب وازن العق د    تأسیسًا على حرص المشرع تحقیق الت ن تعاق ستھلك وم ن الم
  :معھ، وضع بعض الضوابط حال ممارسة المستھلك لھذا الحق، ومن أھمھا

ي ألا         -١ ھ ینبغ  أنھ على الرغم من مجانیة ممارسة الحق في الاستبدال أو الرد، إلا أن
ستھلك؛              ع الم د م شخص المتعاق صالح ال ضر بم ة ت ة ذریع ر بمثاب ذا الأم یكون ھ

حال استعمال ھذا الحق، أن یدفع للمھني أو للمورد لذلك ألزم المشرع المستھلك   
دى           ا، دون أن یتع ات إعادتھ ة أو نفق سلعة أو الخدم تبدال ال ات اس أو للمعلن نفق

ى   . )٢(الأمر ھذه المبالغ فقط   ق عل وعلى ذلك، لا یجوز أن تُعلق ممارسة ھذا الح
  .)٣(إجراءات شكلیة معینة أو حتى مقابل أي مبالغ مالیة 

                                                             
(1)  M. Kebir, Effets de la rétractation de l'acquéreur, Dalloz actualité, 4 

avril 2012.  
  :  في ذات المعنى)٢(

V. AvenaRobardet, Les frais de livraison doivent être remboursés au 
consommateur qui se rétracte, Dalloz actualité, 23 avril 2010.  
(3)  V. AvenaRobardet , Faculté de rétractation dans les ventes à distance : 

entre illusion et réalité , Dalloz actualité , 4 septembre 2009؛  CJCE, 3 
septembre 2009, n° C489/07. 



 

 

 

 

 

 ٧٤٧

ار             وتتمثل الح  ي إط د ف ین طرفین العق ة ب كمة من ھذا الإشتراط، في وضع العلاق

من المعقولیة والعدالة العقدیة، بما یجعل المستھلك متأنیًا بعض الشيء وأكثر ترویًا قبل 

رار       ة للإض ق ذریع ذا الح ون ھ ي لا یك الرد، ولك تبدال أو ب رار سواء بالاس اذه أي ق إتخ

دد     بمصالح الطرف الآخر في حالة ما إذا ك     ا یھ ة، بم ة مطلق انت ممارستھ بصورة مجانی

  .استقرار المعاملات وزعزعتھا، لا سیما في حالة ضآلة ثمن المتعاقد علیھ

.  بحالة تسمح باستبدالھ أو برده– السلعة أو الخدمة – یجب أن یكون المتعاقد علیھ -٢

ستھلك       ل الم ن قب سلمھ م ت ت ان  فإذا كانت حالتھ قد تغیرت تغیرًا مؤثرًا عن وق ، وك

دل         ن الع یس م تعمال، فل ي الاس ي ف ألوف والطبیع ر الم ھ غی ن فعل ا ع ك ناتجً ذل

والإنصاف أن یتحمل الطرف الآخر خطأ المستھلك؛ لأن في القول بغیر ذلك إضرار         

  .)١(بمصلحة المتعاقد مع المستھلك بدون أدنى شك 

ة للم         صالح المالی ى الم اظ عل ع   وتتمثل الحكمة من ھذا الإشتراط في الحف د م تعاق

اص           . المستھلك ال الخ ة رأس الم ي بمثاب ستھلك ھ تراھا الم ي اش فالسلعة أو الخدمة الت

ذا               ى ھ ؤثر عل ة ی صورة مطلق اني ب رد المج تبدال أو ال ق الاس بالطرف الآخر، وإباحة ح

د      . المال سلبًا  كما أنھ بعد الاستبدال أو الرد سیقوم المتعاقد مع المستھلك بعرض المتعاق

  .ى وبیعھ لمستھلك آخر، لذلك یلزم أن یكون بحالة تمكنھ من ذلكعلیھ مرة أخر

تبدال أو              ي الاس ھ ف تعمال حق وترتیبًا على ذلك، إذا كان المستھلك متعسفًا في اس

ومن ذلك، . الرد، فمن الممكن تحمیلھ نفقات إضافیة علاوة على نفقات الاستبدال أو الرد

ألوف    حالة استعمال المستھلك للمتعاقد علیھ متجاوزً  ي أو الم تعمال الطبیع ا في ذلك الاس

                                                             
  :  في ذات المعنى)١(

A. Astaix, Vente à distance et démarchage : publication de la directive 
consommateurs , Dalloz actualité, 1 décembre 2011. 



 

 

 

 

 

 ٧٤٨

فإن المستھلك ذلك، فإن فعلھ ھذا لا . )١(اللازم للتحقق من كفاءتھ وصلاحیتة لاحتیاجاتھ 

سف             ن صورة التع یكون الغرض منھ إلا الإضرار بمصالح الطرف الآخر، وھو صورة م

  .)٢(في استعمال الحق المنصوص علیھا قانونًا صراحةً 

ذا   ي ھ ذكر ف ر    ون سي، والآخ ضاء الفرن دھما للق ضائیان، أح ان ق صدد تطبیق ال

  :لمحكمة العدل الأوربیة

 ٦في حكمھا الصادر في  " Besançon"  ما قضت بھ محكمة استئناف استئناف      -أ

ق      ٢٠١٨نوفمبر   ذا الح ة لھ تبدال    –، من أن الطبیعة التقدیری ي الاس ق ف  أي الح

سیئة     لا تتعارض مع مفاھیم إساءة استخد  –أو الرد    ات ال وق أو الممارس ام الحق
)٣(.  

ك   -ب ع ذل ارض م ھ لا یتع ة بأن دل الأوربی ة الع ھ محكم ضت ب ا ق ة – م ع أحقی  أي م

رد           تبدال أو ال ي الاس ى     –المستھلك في ممارسة حقھ ف ادل عل  فرض تعوبض ع

انون             ادئ الق ع مب ق م ا لا یتف ا بم المستھلك حینما یستعمل السلعة المتعاقد علیھ

                                                             
  :ي ذات المعنى  ف)١(

 A. Astaix , Vente à distance et démarchage : publication de la directive 
consommateurs , Dalloz actualité , 1 décembre 2011. 

ون  :" ، على أنھ١٩٤٨ لسنة ١٣١من القانون المدني المصري رقم ) ٥(  وفي ھذا تنص المادة   )٢( یك
  :حوال الآتیةاستعمال الحق غیر مشروع في الأ

  .أ إذا لم یقصد بھ سوى الإضرار بالغیر
ب إذا كانت المصالح التي یرمي إلى تحقیقھا قلیلة الأھمیة، بحیث لا تتناسب البتة مع ما یصیب الغیر 

  .من ضرر بسببھا
 ".ج إذا كانت المصالح التي یرمي إلى تحقیقھا غیر مشروعة 

(3)  Cour d'appel de de Besançon , 6 novembre 2018 , n° 18/00089.  



 

 

 

 

 

 ٧٤٩

ة                 المدني، كمبدأ  ى فعالی ؤثر عل ا لا ی ك بم ل ذل بب، ك لا س راء ب ة والإث  حسن النی

  .)١(ممارسة ھذا الحق 

  . وبالإضافة إلى ما تقدم، فھناك ضابط زمني آخر، سنتعرض لھ في حینھ-ج

  

  المطلب الثالث
الحق في الاستبدال أو الرد يمارس بالإرادة المنفردة

ُ
  

  
الإرادة المنفردة من جانب واحد من یتمیز الحق بالاستبدال أو الرد بأنھ یُمارس ب

ادة                 ع نص الم ن مطل ضح م ا یت ستھلك، وھو م ب الم ن  ) ١٧(طرفي العقد ، وھو جان م

ستھلك  :" ، والتي جاء بھا ٢٠١٨ لسنة ١٨١قانون حمایة المستھلك المصري رقم       للم

  .وذات الأمر نص علیھ المشرع الفرنسي......". الحق في استبدال السلعة أو إعادتھا 

دة    وم ب إرادة واح ن جان ارس م ق یُم ذا الح اد أن ھ ا  )٢(ف ھ إنم ال إعمال ، أن مج

انبین  ة للج ود الملزم ي العق ون ف و  . )٣(یك ھ وھ رر ل ن تق ل م ن قب ارس م ق یُم و ح وھ

ستھلك         المستھلك، دون أن یتوقف ھذه الممارسة على أي اشتراطات قانونیة كإخلال الم

                                                             
(1)  La Cour de Justice de l'Union Européenne (Pia M., 03septembre2009, 

C489/07) se prononçant sur le droit de rétractation visé dans la directive 
97/7/CE du 20 mars 1997 relative à la protection du consommateur en 
matière de contrats à distance. 

 .١٣٤عبد المجید خلف منصور، مرجع سابق، ص /  د )٢(
ة،      /  د  )٣( ن الحقوقی شورات زی ة، من موفق حماد عبد، الحمایة المدنیة للمستھلك في التجارة الإلكترونی

 .٢٣٠، ص ٢٠١١لبنان، سنة 
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ة   بأي التزام تعاقدي مع الطرف الآخر، أو حت         ل المطالب ى ضرورة اللجوء إلى القضاء قب

  .بھذا الحق

ھ       ستھلك لحق ومن النتائج القانونیة المترتبة على ھذه الخاصیة، أن ممارسة الم

زم           في الاستبدال أو الرد لا یعتبر التزامًا بل ھو مجرد إمكانیة لإنھاء التزام سبق وأن الت

ب دون  كما أن ھذه الممارسة یترتب علیھا إنھ   . بھ المستھلك  اء العقد بشكل أحادي الجان

ن           ي أو المورد أو المعل ان المھن ذلك  . استلزام موافقة المتعاقد مع المستھلك سواء ك وك

ى                اوز حت تحملاً لأي تج سفیًا أو م ر إجراءً تع ق لا یعتب ذا الح ستھلك لھ فإن استخدام الم

ق لا یمك       ذا الح ؤدي  ولو كان المستھلك سيء النیة، أي أن ممارسة المستھلك لھ ن أن ت

ن              شكل مباشر م ق ب ا ینبث ق إنم إلى قیام مسؤولیتھ قبل من تعاقد معھ؛ حیث إن ھذا الح

  .)١(أحكام وقواعد قانونیة آمرة 

رد                 تبدال أو ال ي الاس ق ف ار أن الح ى اعتب سًا عل دم، وتأسی ا تق ى م وبالإضافة إل

شأنھا      ق،   مقرر لمصلحة المستھلك دون غیره بسبب طبیعة العقود التي یتقرر ب ذا الح ھ

دائیًا             ا ابت صرفھ بیعً فلا یمكن العدول عنھ على سند أن قیام المستھلك بالسداد یعني أن ت

أو بیعًا بشرط التجربة، أو أن ما سدده من الثمن یُحمل على أنھ عربون؛ حیث إن طبیعة  

ضیان ضرورة           ةٍ أخرى یقت ن ناحی ستھلك م ھذه العقود من ناحیة ومقتضیات حمایة الم

اف         الوصول إلى  د بالأوص ھ دون التقی د مع ستھلك والمتعاق ین الم  تكییف مغایر للعلاقة ب

  .)٢(التقلیدیة للعقود في إطار المعاملات المدنیة 

                                                             
 .٧٩٤، ص ٧٩٣محمد ربیع فتح الباب، مرجع سابق، ص /  د )١(
رشدي، التعاقد بوسائل الإتصال الحدیثة مع التركیز على البیع بواسطة التلفزیون، محمد السعید /  د  )٢(

عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع / د. وما بعدھا؛ م٩٧، ص ١٩٩٨مطبوعات جامعة الكویت، سنة 
 .٤٤سابق، ص 
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تبدال أو             ي الاس ھ ف ستھلك لحق ار أن ممارسة الم ي الاعتب ذ ف ب الأخ وأخیرًا، یج

ات الناتجة             سابق للالتزام ذ ال ا، یفترض التنفی ذكور آنفً ى النحو الم د،   الرد عل ن العق  ع

د          سلیم محل التعاق ستھلك بت ع الم د م ان   –وعلى وجھ الخصوص التزام المتعاق  سواء ك

ثمن   –سلعة أو خدمة     تعمال       .  والتزام المستھلك بدفع ال دم اس ك مع ملاحظة أن ع ل ذل ك

مان             ام ض ا لأحك ھ طبقً د مع ن تعاق ى م ن أن یرجع عل ھ م ق، لا یمنع ذا الح ستھلك لھ الم

وات   ي أو ف ب الخف ة    العی دة زمنی ل م د للعم ل التعاق لاحیة مح دم ص ف أو ع   الوص

  . )١(معینة  

  المطلب الرابع
  تعلق الحق في الاستبدال أو الرد بالنظام العام

  

ات   :" غني عن البیان أن النظام العام ھو عبارة عن       صالح والمقوم مجموعة الم

لمجتمع في مرحلة الأساسیة، السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والأخلاقیة التي یقدر ا   

صرفاتھم                ت ت ا وإلا كان ساس بھ راد الم ى الأف زمنیة معینة قیامھ علیھا، بحیث یُمتنع عل

  .)٢(" باطلة 

ق             سي أن ح شرع الفرن صري والم شرع الم ن الم ل م ر ك ومن ھذا المنطلق اعتب
ام         ات النظ ي مكون ة ف سائل الداخل المستھلك في استبدال أو رد السلعة أو الخدمة من الم

                                                             
 .١٩١، ص ١٩٠مساعد زید المطیري، مرجع سابق، ص /  د )١(
د  / م.  د )٢( د ب سید أحم ي ال د راض ة    أحم ین النظری صري ب دني الم انون الم ي الق ام ف ام الع وي، النظ

ة     وق جامع ة الحق وق، بكلی ي الحق ور ف ة دكت ل درج ة لنی الة مقدم ة، رس ة مقارن ق، دراس والتطبی
 . ٣٠، ص ٢٠٢١الزقازیق، سنة 



 

 

 

 

 

 ٧٥٢

ام سیة        الع نقض الفرن ة ال ھ محكم ضت ب ا ق ذا م سابق، وھ المفھوم ال ة )١( ب ، ومحكم
تئناف   ي      " Montpellier" اس صادر ف ا ال ي حكمھ ارس  ٢٢ف م  )٢( ٢٠٢٢ م ، والحك

  .)٣( والصادر عن ذات المحكمة الأخیرة ٢٠٢٢ ینایر ١١الصادر في 

تھلك وتتمثل الحكمة من ھذا التعلق في حرص المشرع على حمایة مصلحة المس      
ا     ز أي منھم م یج رى، ل ة أخ ن ناحی ق م ذا الح ة ھ مان فاعلی ة وض ن ناحی ن –م  أي م

ا           –المشرعین   اطلاً بطلانً ر ب ك یعتب الف ذل اق یخ ق، وأن أي اتف  أي اتفاق یخل بھذا الح
  .)٤(مطلقًا 

م    ستھلك رق ة الم انون حمای ي ق صري ف شرع الم ص الم ذلك ن سنة ١٨١ل  ل
ع باطلاً كل شرط یرد في عقد أو وثیقة او مستند أو یق:" ، على ھذا الأمر بقولھ     ٢٠١٨

ات                ن التزام أنھ خفض أي م ن ش ان م ستھلك، إذا ك ع الم د م غیر ذلك مما یتعلق بالتعاق
 ونفس الأمر نص )٥(" المورد الواردة بھذا القانون أو لائحتھ التنفیذیة او إعفاؤه منھا      

ادة     ي الم سي ف شرع الفرن ھ الم انون  ) ٥-٢١-١٢١(علی ن ق م   م ستھلك رق ة الم حمای
ي       :" ، التي تنص على أنھ  ٢٠١٤-٣٤٤ ھ ف ن حق ستھلك ع ضاه الم ازل بمقت أي بند یتن

  . )٦(" الرجوع، یعتبر باطلاً 

                                                             
(1)  Cour de cassation  Première chambre civile 27 novembre 2019 / n° 

1822.525.  
(2)  Cour d'appel de Montpellier  ch. Commercial 22 mars 2022 / n° 

19/06297. 
(3)  Cour d'appel de Montpellier  ch. Commercial 11 janvier 2022 / n° 

19/04514. 
 .١٩١مساعد زید المطیري، مرجع سابق، ص /  د )٤(
 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من قانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ٢٨( المادة  )٥(

(6)Article L. 121215. " Toute clause par laquelle le consommateur 
abandonne son droit de rétractation est nulle.". 
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ي أو    وعلى ھذا الأساس، یقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أي اتفاق بین المستھلك والمھن

  :)١(تیة المورد أو المعلن، ویكون منصبًا أو متضمنًا لأیًا من الأمور الآ

رد،         -١ تبدال أو ال ي الاس ستھلك ف  أي اتفاق بین الطرفین ینص على استبعاد حق الم

. وذلك بحرمان المستھلك من ممارستھ أو الحد منھ أو التقیید من ھذه الممارسة        

ة         وعیة أو إجرائی روط موض ع ش ى وض ستھلك عل ع الم د م ق المتعاق أن یتف ك

ا          ي نص علیھ ك الت ر تل شرع لممارسة ھذا الحق غی ع     . الم د م لا یجوز للمتعاق ف

ام           ق بالنظ ق متعل ذا الح ھ أن ھ دم علم ر بع ذا الأخی ستغل جھل ھ ستھلك أن ی الم

ضمونھ      ن م ق م ذا الح رغ ھ ي یف شروط لك ن ال شاء م ا ی ھ م ي علی ام، فیمل الع

  .وأھمیتھ

 لا یجوز للمستھلك أن یتنازل عن ھذا الحق باتفاق بینھ وبین الطرف الآخر؛ لأن        -٢

ذه          في ھذا ال   ي ھ زول ف یما وأن الن ام لاس ام الع ضیات النظ نزول اعتداء على مقت

تبدال أو                 ي الاس ق ف ة الح د وظیف ن تھدی ھ م ا فی ر، لم ر خطی الحالة سیكون لھ أث

الرد في حمایة رضاء المستھلك، وذلك إذا سلمنا للطرف المستھدف من الحمایة     

الاً  القانونیة بإقرار ھذا الحق وھو المستھلك بإلزامیة أو قان     ونیة ھذا النزول إعم

  .لإرادتھ، لذلك اعتبره المشرع من النظام العام

اق         – أي البطلان المطلق     –وذات الحكم    م الاتف ي ت ة الت ت المرحل ا كان سري أیً  ی

، سواء في مرحلة - أي بند النزول عن الحق في الاستبدال أو الرد –فیھا على ھذا البند 

رد   .  إبرامھ وتحدیدًا مرحلة تنفیذهما قبل إبرام العقد أو مرحلة ما بعد      ضًا أن ی یستوي أی

  .ھذا الاتفاق في صورة بند من بنود العقد أو في صورة اتفاق مستقل

                                                             
 .٧٩٢، ٧٩١محمد ربیع فتح الباب، مرجع سابق، ص /  د)١(
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  المطلب الخامس
  شمولية النطاق الموضوعي للحق في الاستبدال أو الرد

  
و    یة ھ ذه الخاص ره ھ ذي تثی ساؤل ال ق   : والت وعي لح اق الموض شمل النط ھل ی

بدال أو الرد السلع والخدمات على حدٍ سواء؟ أم أنھ یقتصر فقط على      المسھلك في الاست  

  السلع دون الخدمات؟

ف    ضاح موق نتعرض لإی سابق، س ساؤل ال ن الت ة ع ة الإجاب ى حقیق وف عل للوق

  :الفقھ من ھذه المسألة، ثم نتعرض لبیان الموقف التشریعي بعد ذلك، على النحو التالي

رد    موقف الفقھ من النطاق الم  -أولاً تبدال أو ال ي الاس ا  : وضوعي لحق المستھلك ف وھن

ضییق،              د للت د للتوسع ومؤی ین مؤی ا ب اختلفت الآراء الفقھیة بشأن ھذا النطاق، م

  :وذلك على الإیضاح الآتي

ستھلك    -١ ق الم وعي لح اق الموض ي النط ع ف د للتوس ي المؤی ـجاه الفقھ    الات

ق      : في الاستبدال أو الرد    اه أن الح ذا الاتج دخل     ویرى ھ ا ی محل الدراسة، إنم

ذا            ال ھ ي إعم ا ف ة بینھم في نطاقھ السلع والخدمات على حدٍ سواء بدون تفرق

ال          . )١(الحق   ي مج ستھلك ف ة الم ام الخاصة بحمای اس أن الأحك وذلك على أس

ى             تنادًا إل دمات؛ اس دیم الخ ود تق ى عق د إل ب أن تمت بیع المنتجات والسلع، یج

  .)٢(مخاطر تشویھ الحقیقة 

                                                             
(1)  E. Chevrier et X. Delpech, Publication de la loi pour le développement 

de la concurrence , Dalloz actualité, 7 janvier 2008. 
 .٨٣عبد العزیز المرسي حمود، مرجع سابق، ص /  د )٢(
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وب         وھذا ى المطل صادرة عل دم الم اس ع ى أس  الاستناد السابق، إنما یفسر عل

من الغرض من إقرار حق المستھلك في الاستبدال أو الرد؛ فھذا الحق إنما ھو      

ائھ        در رض حق مقرر لصالح المستھلك قلیل الخبرة في مجال التعاقد والذي ص

ذل       ى    بھذا التعاقد غیر مكتمل لجمیع جوانب العملیة التعاقدیة، ل ا عل ان حتمً ك ك

ة         ا للفاعلی ة؛ تحقیقً ال التعاقدی ع المح ي جمی ق ف ذا الح رر ھ شرع أن یق الم

  . المرجوة من إقراره

ا              ي أقرھ ة الت ة القانونی ذه الحمای ررة لھ ر مب ة غی ھ تجزئ ك فی ر ذل والقول بغی

ة            ى خدم لعة أم عل ى س ة سواء وردت عل ة متكامل دة كامل یس  . المشرع وح فل

ع لا    رر مقن اك أي مب ي أن     ھن ة ف ة العملی ن الناحی ة ولا م ة القانونی ن الناحی  م

التین              ى الح س؛ فف دمات أو العك سلع دون الخ ى ال ق عل یقتصر إعمال ھذا الح

ا      ادي لم ل الم دفع المقاب ل وی ر مكتم ائھ غی ون رض د ویك ستھلك العق رم الم یب

  .یتعاقد علیھ، لذلك وجب توفیر الحمایة القانونیة اللازمة لھ في جمیع الحالات

 فإن حق المستھلك في الاستبدال أو – وفقًا لھذا الاتجاه –وترتیبًا على ما تقدم 

ع              ود بی ود عق ذه العق ت ھ تھلاك سواء كان ود الاس ع عق ي جمی سري ف رد، ی ال

دیم     ود تق استھلاكیة أم عقود إیجار استھلاكیة أم عقود قرض استھلاكیة أم عق

النظر عن طبیعتھ، سواء خدمات استھلاكیة أو أي عقد استھلاكي آخر بصرف  

ة         د  (قد تم إبرام العقد الاستھلاكي بالطرق التقلیدیة أم بالطرق الحدیث ن بع ، )ع

  .)١(  - على ما سنرى –كل ذلك مالم یوجد نص قانوني یقضي بخلاف ذلك 

                                                             
 .٨٥١، ص ٨٥٠محمد ربیع فتح الباب، مرجع سابق، ص /  د )١(
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ي        -٢ ستھلك ف ق الم اق الموضوعي لح  الاتـجاه الفقھي المعارض للتوسع في النط

رد      ویرى ھذا : الاستبدال أو الرد   تبدال أو ال ي الاس ستھلك ف  الاتجاه أن حق الم

رة لا یجوز               ذه الأخی دمات، فھ سلع دون الخ ى ال ھ عل اق إعمال صر نط إنما یقت

الأولى قانونیة والثانیة : واستند ھذا الرأي إلى حجتین   . فیھا الاستبدال أو الرد   

  :عملیة

ة   -أ ع م         : الحجة القانونی رد م تبدال أو ال ق الاس ارض ح ي تع ل ف وة    وتتمث دأ الق ب

رم     ا أُب د إذا م ھ أن العق ائج تطبیق ن نت ون م ر یك ذا الأخی د، فھ ة للعق الملزم

ھ أو الرجوع          دول عن لا یجوز الع مستجمعًا لأركان وجوده وشرائط صحتھ ف

فیھ أو عدم إعمال مضمونھ بسبب الفسخ أو غیره إلا لمبرر قانوني، كما إذا       

ن ا         يء ع ا ناش ن     لم یوف أحد المتعاقدین بالتزام م ن م ف رك د أو إذا تخل لعق

د     ت إرادة أح ة أو إذا تعیب اقص الأھلی دین ن د المتعاق ان أح د أو ك ان العق أرك

ذا                  دني، وھ انون الم ي الق ة ف ي المعروف وب التراض ن عی المتعاقدین بعیب م

تثناء              ا ھو اس ق إنم ذا الح ذلك فھ ق محل الدراسة؛ ل ى الح كلھ لا ینطبق عل

ا لا یجوز     ب       على القواعد العامة بم ذلك وج ھ، ل اس علی ھ أو القی التوسع فی

  .)١(قصر على السلع دون الخدمات 

ھ       : الحجة العملیة  -ب د علی ة المتعاق ي طبیع ذه الحجة ف ذا    .  وتتمثل ھ ان ھ إذا ك ف

ق     ذاك ویح وس آن ادي ملم ود م ھ وج سیكون ل لعة، ف ن س ارة ع ر عب الأخی

س         ع الم د م ن  للمستھلك الرجوع فیھ ولن یُضار الطرف الآخر المتعاق تھلك م

ران            . ھذا الرجوع  ذاكر الطی دمات ت ة كخ ة معین د خدم أما إذا كان محل التعاق

ي      ق ف ال الح ذر إعم ا، فیتع ادق وغیرھ سیاحة والفن دمات ال رحلات وخ وال
                                                             

 .١٩٦مساعد زید المطیري، مرجع سابق، ص /  د )١(
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ذه            ة ھ ى طبیع ذر إل ذا التع ع ھ ة؛ ویرج ذه الحال ي ھ رد ف تبدال أو ال الاس

  .)١(الخدمات وصعوبة إعادتھا إلى من قدمھا 

ا        وإیضاح ھذا الأ   ستنفذ وجودھ مر من الناحیة الواقعیة، ھو أن الخدمات إنما ت

سلع          س ال ى عك ا عل د علیھ ن یتعاق دیمھا لم ا بمجرد تق ى . أو الغرض منھ فعل

ان             إن المك ا، ف ة م سفر لدول ن أجل ال ران م ذكرة طی سبیل المثال، من یحجز ت

حھ الذي یشغلھ في الطائرة بموجب ھذه التذكرة إنما یُحجز على حسابھ ولصال      

ھو فقط ، فلا یجوز بأي بحالٍ من الأحوال إعطاء تذكرة طیران أخرى عن ذات   

  .المقعد لمسافر آخر في نفس الرحلة

رد           -ثانیًا تبدال أو ال ي الاس ستھلك ف ق الم اق الموضوعي لح ن النط :  موقف التشریع م

شرع     ف الم وھنا سنتعرض لإیضاح موقف المشرع الفرنسي، ثم بعد ذلك بیان موق

  :المصري

تبدال        -١ ي الاس  موقف المشرع الفرنسي من النطاق الموضوعي لحق المستھلك ف

رد ریحًا؛   : أو ال حًا وص سألة واض ذه الم ي ھ سي ف شرع الفرن ف الم اء موق ج

ى  ٢٠١٤ لسنة ٣٤٤من القانون رقم   ) ٥-٢١-١٢١(حیث نص في المادة       عل

واء          دٍ س ى ح دمات عل سلع والخ رد لل تبدال أو ال ي الاس ق ف مول الح   ش

دو  ةب ن   . ن تفرق دأ م رد تب تبدال أو ال دة الاس ى أن م راحة عل ر ص و أق   فھ

تاریخ إبرام العقد بالنسبة لعقود تقدیم الخدمات، ومن تاریخ استلام السلعة من 

                                                             
 .١٥٣محمد بودالي، مرجع سابق، ص /  د )١(
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ة    تھلاك الخاص ود الاس سبة لعق ر بالن خص آخ ستھلك أو أي ش ل الم   قب

  .)١(بالسلع 

تبدال    موقف المشرع المصري من النطاق الموضوعي لحق المست   -٢ ي الاس ھلك ف

رد شرع   : أو ال ف الم ل موق حًا مث صري واض شرع الم ف الم ن موق م یك ل

ى شمول             صري صراحة عل شرع الم دم نص الم ى ع الفرنسي، ویرجع ذلك إل

ن            شمول م ذا ال تخلاص ھ ھذا النطاق للسلع والخدمات معًا، وإن كان یمكن اس

  .٢٠١٨ لسنة ١٨١خلال مطالعة نصوص قانون حمایة المستھلك رقم 

ي   ستھلك ف ق الم ى ح راحة عل ص ص صري ن شرع الم ك أن الم ضاح ذل وإی

ادة         ي الم نص        ) ١٧(الاستبدال أو الرد ف ي ت ذكور، والت ستھلك الم ة الم انون حمای ن ق م

ھ    ى أن ا        :" عل ترداد قیمتھ ع اس ا م سلعة أو إعادتھ تبدال ال ي اس ق ف ستھلك الح   للم

                                                             
(1)  Article 121215: « Le délai mentionné au premier alinéa du présent 

article court à compter du jour : 
« 1o De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de 

services et ceux mentionnés à l’article L. 121162 ; 
« 2o De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que  

transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les 
contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. 

« Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens  séparément 
ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de 
pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période 
définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot 
ou de  dernière pièce. 

« Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une 
période définie, le délai court à compter de la réception du premier 
bien……". 
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ى  فھذه الصیاغة یُستفاد منھا أن الح  ......". النقدیة   ق الذي نتحدث عنھ إنما یقتصر عل

  .السلع فقط دون الخدمات حسب صیاغة النص السابق

تبدال أو           واز الاس ى ج ص عل د ن صري ق شرع الم ول أن الم ن الق ھ یمك   إلا أن

ة         انون حمای ن ق ة م واد الآتی ھ الم صت علی سبما ن ك ح ضًا، وذل دمات أی ي الخ رد ف ال

  :المستھلك

ا   یل:" على أنھ  ) ٢٥( تنص المادة    -أ ل م تزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقاب

یجبر النقص فیھا أو إعادة تقدیمھا إلى المستھلك في حالة وجود عیب أو نقص      

رره             ا یق ذ م اري، أو تنفی ا والعرف التج د علیھ بھا وفقًا لطبیعتھا وشروط التعاق

  ".الجھاز عند الخلاف 

زم  :" ..... على أنھ ) ٣٣( تنص المادة    -ب صیانة    –كما تلت ة وال ز الخدم  – أي مراك

ل               ن مقاب صلتھ م ا ح رد م عند تحقق شروط المسئولیة عن سلامة الإصلاح إما ب

ك          ستھلك، وذل ى الم افیة عل ة إض ر أي تكلف ة بغی دیم الخدم ادة تق ة أو بإع للخدم

  ".مالم یكن العیب قد نشأ لسبب أجنبي أو لخطأ المستھلك 

ر م            د أن الأم دم عرضھ، نج ھ    وإجمالاً لما تق ي الفق رأي   –ستقر سواء ف ا لل  وفقً

ق     –الغالب والذي نؤیده   ا یتعل دمات فیم سلع والخ  أو في التشریع، على المساواة بین ال

ل  . بإعمال الحق في الاستبدال أو الرد   وتحفظًا على الخدمات في ھذا الصدد، نلاحظ أن ك

دمات  من المشرعین الفرنسي والمصري قد نصا على مجموعة من الأمور التي تمث       ل خ

ك     رد؛ وذل تبدال أو ال ي الاس ق ف ال الح ستھلك إعم ا للم وز فیھ ي لا یج ا والت ي أغلبھ ف

ذا        تحقیقًا للتوازن التشریعي وللتوفیق بین مصالح المستھلك والطرف الذي یتعاقد مع ھ

  .المستھلك

  



 

 

 

 

 

 ٧٦٠

  المطلب السادس
  تنوع مصادر الحق في الاستبدال أو الرد

  

صال     ة م ى حمای ق      حرصًا من المشرع عل تھ لأھم ح ستھلك وضمان ممارس ح الم

د                  رد، فق تبدال أو ال ي الاس ق ف تھلاك، وھو الح ود الاس من حقوقھ الناشئة عن إبرام عق

ة           صورة اتفاقی د ب ي العق ا بإدراجھ ف شریعًا وإم ھ ت النص علی . أُجیز خلق ھذا الحق إما ب

  :  وعلى ذلك، فلھذا الحق من حیث طریقة الوجود صورتین ھما

  : مستھلك في الاستبدال أو الرد المقرر بنص القانون حق ال-أولاً

رد ھو نص                   تبدال أو ال ي الاس ق ف ستھلك الح ي للم ذي یعط ة فال ذه الحال وفي ھ

انون            ق ھو نص الق ذا الح ل ھ ز مث ذي لا یجی . القانون الصریح القاضي بذلك، وأیضًا ال

ة ا  ) ١٧(وھذا ما یتضح من نص المشرع المصري في المادة      انون حمای ستھلك  من ق لم

ادة        ٢٠١٨ لسنة   ١٨١رقم   ي الم سي ف شرع الفرن ھ الم ن  ) ٢١-١٢١(، وما نص علی م

  . والخاص بحمایة المستھلك٢٠١٤ لسنة ٣٤٤القانون رقم 

والحقیقة أن ھذا الحق بھذه الصورة ھو أمر اعترف بھ وأقره المشرع المصري    

ین ثنا        ا ب ة     في العدید من التطبیقات القانونیة، والتي تم النص علیھ انون حمای واد ق ا م ی

ن   )١(الملكیة الفكریة والقانون المدني؛ كحق المؤلف في سحب مؤلفھ      ل م ، وجواز التحل

  .)١(عقد التأمین على الحیاة بالإرادة المنفردة  
                                                             

ادة         )١( ك الم م         ) ١٤٤( أنظر في ذل ة المصري رق ة الفكری ة الملكی انون حمای ن ق سنة  ٨٢م ، ٢٠٠٢ ل
ة   أن یطلب من المحكمة الإبت– إذا طرأت أسباب جدیة –للمؤلف وحده :" والتي تنص على أنھ      دائی

رغم                    ھ ب ة علی دیلات جوھری ال تع داول أو بادخ ن الت سحبھ م داول أو ب رح مصنفھ للت الحكم بمنع ط
ھ             ت إلی ن آل دمًا م وض مق ة أن یع ذه الحال ي ھ ف ف زم المؤل تصرفھ في حقوق الاستغلال المالي ویل
= 



 

 

 

 

 

 ٧٦١

صوص     رد بن وتتمثل الحكمة من إقرار المشرع حق المستھلك في الاستبدال أو ال

ھ   ي رغبت ة، ف شرع  –قانونی ة – أي الم ي مواجھ ي   ف ین طرف دي ب وازن العق تلال الت اخ

الیب                  ائل والأس ارات والوس ا المھ د طرفیھ ك أح ي یمتل ود والت العقد وذلك في بعض العق

ق          ا یحق ھ بم شأ عن ي تن الاحترافیة في صیاغة العقد والتسویق لھ وتحدید الالتزامات الت

أث          ن الت ھ المتواضعة یمك ھ  مصالحھ، وفي المقابل نجد أن الطرف الآخر بإمكانیات یر علی

ذا            ى ھ نص عل ق ال ن طری بسھولة من قبل الطرف الآخر، لذلك وجب حمایتھ تشریعیًا ع

  .)٢(الحق بما لایدع مجالاً للشك أو للاجتھاد 

  :  حق المستھلك في الاستبدال أو الرد المقرر بموجب اتفاق المتعاقدین-ثانیًا

سلعة   تبدال أو رد ال ي اس ستھلك ف ق للم ى الح ة یُعط ذه الحال ي ھ ة وف  أو الخدم

بمقتضى بند یُدرج في العقد الذي یبرمھ ھذا المستھلك مع المھني أو المورد أو المعلن؛       

یاغة     وذلك من منطلق قاعدة أن العقد شریعة المتعاقدین بما یجوز معھ لأطراف العقد ص

ن                ا م ي الوصول إلیھ ون ف ي یرغب ات الت ع الحاج ب م ا یتناس ود بم ن البن ما یشاءون م

ذه        خلال العقد إذ   لال ھ ن خ م م لیمة، فیجوز لھ ن إرادة س ا ما تم ذلك من خلال التعبیر ع

  . )٣(القاعدة الاتفاق على نوع التصرف القانوني وآثاره وكیفیة تعدیلھ وإنھائھ 

                                                             
= 

ل      ة وإلا زال ك دده المحكم ل تح ضون أج ي غ دفع ف ادلاً یُ ضًا ع الي تعوی تغلال الم وق الاس ر حق   أث
 ".للحكم 

ھ   ) ٧٥٩( أنظر في ذلك المادة   )١( ى أن ذي     :" من القانون المدني، والتي تنص عل ھ ال ؤمن ل وز للم یج
ل                 ؤمن قب ى الم لھ إل ابي یرس ار كت د بإخط ن العق ت م ي أي وق التزم بدفع أقساط دوریة، أن یتحلل ف

  ".انتھاء الفترة الجاریة، وفي ھذه الحالة تبرأ ذمتھ من الأقساط اللاحقة
 .١٠٤عبد المجید خلف منصور العنزي، مرجع سابق، ص /   د)٢(

(3)  François Terre et Philippe Simler et Yves Lequette, Droit civil les  
obligations, 6 edition, dalloz, 1996, p.25. 
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ا، أن          ھ اتفاقیً سك ب صحة التم ب ل والحق في الاستبدال أو الرد لا یُفترض، بل یج

صورة واضحة          د ب ي العق شك أو      یكون ھذا الحق مدرجًا ف الاً لل دع مج ا لا ی ددة، بم ومح

ھ        ن عدم دى وجودة م ن        . )١(التخمین في م ي مواجھة م ق ف ذا الح ارس ھ زم أن یُم ویل

  .)٢(تعاقد معھ المستھلك 

ي                 ستھلك ف ق الم ر ح صدد، ھو تقری ذا ال ي ھ وإذا كان البعض یرى أن الأصل ف

ن وج –، فإننا )٣(الاستبدال أو الرد بمقتضى اتفاق المتعاقدین        صیة     م ا الشخ ة نظرن  –ھ

ر            ذا الأخی انون؛ لأن ھ ب نص الق ون بموج ا یك ق إنم ذا الح نرى أن الأصل في  تقریر ھ

ال              ق بمج ا یتعل رة فیم اءة كبی ة وكف ى درای صین عل ین ومتخص ل فنی ن قب ا یوضع م إنم

ستھلك        ة للم وق القانونی صیاغة القواعد وكیفیة إعمالھا وتطبیقھا بما یضمن كامل الحق

س أو ن  اق         دون بخ و اتف ھ ھ ل فی ا أن الأص ا اعتبرن ر إذا م س الأم ى عك صان، عل ق

ول       المتعاقدین؛ فغالبًا ما یكون المستھلك قلیل الخبرة في ھذا الشان وسیكون عرضة لقب

                                                             
  :  قرب من ذلك)١(

 Xavier Delpech, vente à distance de véhicules à moteur : reconnaissance 
du, droit de rétractation de l'acheteur, Dalloz actualité, 29 mars 2013؛ 
Civ. 1re, 23 juin 1993, Bull. civ. I, n° 232 ; RTD com. 1994. 338, obs. B. 
Bouloc ; Defrénois 1994. 360, obs. P. Delebecque ; CCC 1993. 202, note 
G. Raymond؛ X. Delpech, Le contrat de change est réputé conclu sans 
condition ni faculté de rétractation, Dalloz actualité, 5 mai 2006؛ Com. 
28 mars 2006, FP+B, n° 0312.018 (Décision en ligne). 

(2)  Bertrand Ines, Rupture conventionnelle : validité de la rétractation et 
rupture postérieure du contrat,  Dalloz actualité, 16 novembre 2015؛ 
Cour de cassation, Chambre sociale, Audience publique du 6 octobre 
2015, N° de pourvoi: 1417.539. 

 .١٠٢عبد المجید خلف منصور العنزي، مرجع سابق، ص /  د )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٦٣

د                ذا البن ان ھ رد، أو ك تبدال أو ال ي الاس ھ ف ى حق اق عل وده الاتف عقد لیس من ضمن بن

  .تھلك بصورة مرضیةمدرجًا ولكن بصورة غیر فعالة لا تضمن حق المس

م            ق، ل ذا الح یم ھ صر لتنظ ي م سا أو ف والحقیقة أن تدخل المشرع سواء في فرن

ي                ھ ف ى إعمال صا عل د ن شرعین ق یترك مجالاً كبیرًا لإعمالھ بصورة اتفاقیة؛ لأن كلا الم

وإن . جمیع السلع والخدمات باستثناء الحالات المستبعدة من نطاق ھذا الإعمال صراحة    

ن أجل           كان ھناك مجا   اق م یكون اتف ك س دون ش شأن، فھو ب ل لإعمال الاتفاق في ھذا ال

تشدید الحمایة القانونیة اللازمة للمستھلك، بما یخدم مصالحھ ضد الطرف الآخر ولیس         

  .العكس
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  الفصل الثاني
  الإطار الزمني العام لممارسة الحق في استبدال 

  أو رد السلعة أو الخدمة
  

  : تقسیم-

نتناول   سلعة أو         س تبدال أو رد ال ي اس ق ف ة الح ام لممارس ي الع ار الزمن الإط

  :الخدمة، من خلال مبحثین ھما

  .المفاھیم القانونیة المتعلقة بالضابط الزمني: المبحث الأول

  .التحلیل القانوني للضابط الزمني: المبحث الثاني

  
  المبحث الأول

  المفاهيم القانونية المتعلقة بالضابط الزمني
  

  :یم تقس-

ددًا       ا مح ابطًا زمنیً ى ض لقد نص كل من المشرع الفرنسي والمشرع المصري عل

ة          صورة قانونی ة ب سلعة أو الخدم تبدال ال لكي یستطیع المستھلك أن یمارس حقھ في اس

حیحة ا      . ص زم خلالھ ددة یلت ة مح دة زمنی شرع م ع الم ي، وض ضابط الزمن صد بال ویُق

تبدال أو        ود        المستھلك بأن یمارس حقھ في الاس ال عق شأن مح ذا ال ي ھ ستوي ف رد، ی ال

دمات  لع أو خ ى س صبت عل واء ان تھلاك س ن   . الاس ل م ھ ك ھ ونظم ص علی ر ن و أم وھ
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شك أو      ا لل ة؛ نفیً ریحة وقاطع ة ص صوص قانونی صري بن سي والم شرعین الفرن الم

ة الخاصة     . للاجتھاد القانوني في ھذا الصدد     وعلى ذلك سنتعرض لبیان الأحكام القانونی

  :ابط الزمني من خلال مطلبین ھمابھذا الض

  .موقف المشرع الفرنسي من الضابط  الزمني: المطلب الأول

  .موقف المشرع المصري من الضابط  الزمني: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  موقف المشرع الفرنسي من الضابط  الزمني

  
تب          دال لقد مر الضابط الزمني المستلزم من أجل أن یمارس المستھلك حقھ في اس

ر      انون لآخ ن ق ت م دة اختلف شریعیة عدی ورات ت ة، بتط سلعة أو الخدم   أو رد ال

ي     . ومن مرسوم لآخر إلى أن وصل الأمر إلى ما ھو علیھ الآن     ذه التطورات ف ل ھ وتتمث

  :الآتي

م        -١ انون رق ب الق رد بموج تبدال أو ال ي الاس ق ف ي للح ضابط الزمن  ٧١-٥٥٦ ال

سات     وھذا ال : ١٩٧١ یولیو  ١٢الصادر في    ل المؤس وین وعم ق بتك قانون متعل

صفقات              رام ال ى أب سعي إل لان وال ذلك الإع الخاصة التي تمنح التعلیم عن بعد وك

ھ أن      عة من ادة التاس ي الم اء ف ذي ج ة، وال سات التعلیمی ا المؤس وم بھ ي تق الت

د،           ذ العق اریخ تنفی ن ت سب م ي تحت لطالب العلم حتى انتھاء مدة الثلاثة أشھر الت
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العقد بإرادتھ المنفردة مع التزامھ بدفع تعویض لا یتعدى ثلاثون في     الرجوع في   

  . )١(المائة من قیمة العقد وذلك لصالح المؤسسة التعلیمیة 

م     -٢ انون رق ذي  ٧٢ – ٦ الضابط الزمني للحق في الاستبدال أو الرد بموجب الق  وال

ام   ایر ع ن ین ث م ي الثال در ف یم الت : ١٩٧٣ص ق بتنظ انون متعل ذا الق ل وھ موی

اني ان  . الائتم ب الائتم از لطال انون أج ذا الق ب(فھ دول أو  ) المكتت ي الع ق ف الح

دفع          زم ب ا، دون أن یلت شر یومً سة ع ن خم ل ع الرجوع عن العقد خلال مدة لا تق

  .)٢(أي مبالغ نظیر ھذا العدول 

                                                             
(1)   Article 9 Loi n°71556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au 

fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à 
distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les 
établissements d'enseignement….."……. Jusqu'à l'expiration d'un délai 
de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celuici 
peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité 
dont le montant ne saurait excéder 30 p. 100 du prix du contrat, 
fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être 
retenues à due concurrence……"…Abrogé par Ordonnance n° 2000549 
du 15 juin 2000  art. 7 (V)  Modifié par Loi n°89421 du 23 juin 1989  art. 
4 () JORF 29 juin 1989 en vigueur le 29 décembre 1989.  

(2)  Article 21 Loi n° 726 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier 
et à des opérations de placement et d'assurance ….." Lorsqu'une 
personne, sollicitée par un démarcheur dans les conditions prévues par 
l'article 14, a été amenée à souscrire, lors de la visite de ce démarcheur, 
un engagement sur les opérations que celuici a proposées, un délai qui ne 
peut être inférieur à quinze jours doit lui être laissé à compter de la 
souscription pour dénoncer cet engagement….."…….   Abrogé par 
Ordonnance 20001223 20001214 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en 
vigueur le 1er janvier_2001.  
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م          -٣ انون رق ب الق رد بموج ، ٧٢ – ١١٣٧ الضابط الزمني للحق في الاستبدال أو ال

صادر ف  سمبر ٢٢ي ال ذي   : ١٩٧٢ دی المنزل، وال البیع ب ق ب انون متعل ذا الق وھ

ا   ھ خلالھ ق ل ام یح بعة أی دة س ستھلك م نح الم ى م ھ عل ة من ادة الثالث صت الم ن

ع أو أداء      ود البی ع عق ي حمی ول ف م الوص صحوب بعل واب م ةً بج وع كتاب الرج

دم          ائع أو مق ل الب ن قب ھ م ى منزل سعي إل ة،  الخدمات التي تبرم على أثر ال الخدم

  .)١(ویكون باطلاً الاتفاق الذي یحرم المستھلك من ھذا الحق 

 الصادر ٧٨ -٢٢ الضابط الزمني للحق في الاستبدال أو الرد بموجب القانون رقم -٤

ار   : ١٩٧٨ ینایر   ١٠في   ي إط وھذا القانون متعلق بإعلام وحمایة المستھلكین ف

ن   ة     بعض عملیات الائتمان، حیث نصت المادة السابعة م ى أحقی انون عل ذا الق  ھ

ول العرض          المقترض في الرجوع في العقد خلال سبعة أیام اعتبارًا من تاریخ قب

  .)١( )٢(المقدم من المقرض 

                                                             
(1)  Article 3 Loi n°721137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des 

consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile …." 
Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou 
de l'engagement d'achat le client a la faculté d'y renoncer par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Toute clause du contrat par 
laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à 
son engagement d'achat est nulle et non avenue….."….Abrogé par Loi 
n°93949 du 26 juillet 1993  art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993  Modifié par 
Loi n°89421 du 23 juin 1989  art. 1 () JORF 29 juin 1989 

(2)  Article 7 Loi n°7822 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la 
protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations 
de credit……" …… Lorsque l'offre préalable ne comporte aucune 
clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne 
de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre 
préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai 
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م          -٥ ذا  : ٨٨ -٢١ الضابط الزمني للحق في الاستبدال أو الرد بموجب القانون رق وھ

ن ط     ع ع وم والبی ھ العم ى وج د عل ن بع ع ع ات البی ق بعملی انون  متعل ق الق ری

ایر  ٦التلیفزیون على وجھ الخصوص والصادر في        ي    ١٩٨٨ ین ذي نص ف ، وال

المادة الأولى منھ على أنھ یحق لمشتري المنتج خلال سبعة أیام من تاریخ تسلم      

ترداد               ع اس رده م ا ل تج آخر وإم تبدالھ بمن ا لاس ائع إم ى الب ھ إل المبیع، أن یرجع

صاریف      وى م ات س دفع أي نفق زام ب ھ دون الالت ع     قیمت ي جمی ك ف رد، وذل  ال

  .)٢(العملیات التي یتم فیھا البیع عن بعد 

تھلاك  -٦ انون الإس دور ق بة ص رد بمناس تبدال أو ال ي الاس ق ف ي للح ضابط الزمن  ال

م  سي رق سنة ٩٤٩الفرن ي :  ١٩٩٣ ل انون ف درھذا الق و ٢٦وص ، ١٩٩٣ یولی

ذي ٢٠٠١ لسنة ٧٤١والذي تم تعدیلھ بمقتضى المرسوم بقانون رقم    در   وال  ص

                                                             
= 

de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son 
engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, 
un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par 
l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à 
enregistrement sur un fichier….."….. Abrogé par Loi n°93949 du 26 
juillet 1993  art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993 

(1)  A. Astaix , Le crédit, objet de toutes les attentions des sénateurs , Dalloz 
actualité , 19 juin 2009. 

(2)  Article 1 Loi n°8821 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de 
télépromotion avec offre de vente dites de "téléachat"…." Pour toutes 
les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un 
délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour 
faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, 
sans pénalités à l'exception des frais de retour"…..  Abrogé par Loi 
n°93949 du 26 juillet 1993  art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993.  



 

 

 

 

 

 ٧٧٠

ي  سطس ٢٣ف ادة  ٢٠٠١ أغ ي الم ص ف ذي ن ة  ٢٠-١٢١، وال ى أحقی ھ عل  من

ن      سلعة أو م المستھلك خلال مدة زمنیة تقدر بسبعة أیام تبدأ من تاریخ استلام ال

دول        ي الع ھ ف ارس حق دمات، أن یم دیم الخ ق بتق ا یتعل اب فیم ول الإیج اریخ قب ت

أي الت  زم ب باب ودون أن یلت داء أي أس زم بإب تثناء دون أن یلت ة باس ات مالی زام

  .)١(مصاریف الرد أو الاسترجاع 

تھلاك   -٧ انون الاس دیل ق بة  تع رد بمناس تبدال أو ال ي الاس ق ف ي للح ضابط الزمن  ال

م            انون رق ب الق ك بموج رة أخرى، وذل ي   ٢٠١٤ -٣٤٤الفرنسي م صادر  ف  وال

م  )٢(" قانون ھامون " ویُعرف ھذا القانون باسم     : ٢٠١٤ مارس   ١٧ ، والذي ت

وانین   ین الق سي وب ستھلك الفرن ة الم انون حمای ین ق ق ب داره للتوفی إص

وفیر       والتوجیھات الأوربیة المعنیة بحمایة المستھلك؛ كل ذلك من أجل ضمان وت

ي        ستھلك ف ة الم ا أحقی ن أھمھ د م ي یع ستھلك، والت ة للم ة قانونی ضل حمای أف

تبدال   استبدال أو رد السلعة أو الخدمة كوسیلة قانونیة لحمایتھ، وأ   دة الاس طال م

                                                             
(1)  Art. L. 12120 Ordonnance n° 2001741 du 23 août 2001 portant 

transposition de directives communautaires et adaptation au droit 
communautaire en matière de droit de la consummation:"…. Le 
consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son 
droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de 
pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour….". 

(2)  Philippe Métais et Élodie Valette White , La directive actions 
représentatives : un nouvel élan pour les actions de groupe ? , Case LLP 
– 16 décembre 2020؛ Jeanne Daleau , Loi Hamon : la propriété 
industrielle enrichie , Dalloz actualité , 25 mars 2014. 



 

 

 

 

 

 ٧٧١

نرى                 ا س ى م ا عل شر یومً ة ع ام لأربع ن أجل     . )١(أو الرد من سبعة أی ك م ل ذل ك

  .)٢(تعزیز حقوق المستھلك 

ورات      ي التط ل ف دم والمتمث رض المتق لال الع ن خ ضح م ي تت ة الت والحقیق

ة،            سلعة أو الخدم تبدال أو رد ال ي اس ستھلك ف ق الم ت بح التشریعیة الفرنسیة التي لحق

ي ظل التطور              إنما   یما ف سألة لاس ذه الم ة وخطورة ھ تجسد بصورة واقعیة وجلیة أھمی

ى      شرع إل دا بالم ذي ح ر ال ستھلكین، الأم ع الم ل م رض والتواص ائل الع ف لوس المخی

ا           ن   " التدخل لإحداث التوازن العقدي بین طرفي العلاقة التعاقدیة وھم ستھلك والمعل الم

  ".أو المنتج أو المھني أو المورد 

  
  طلب الثانيالم

  موقف المشرع المصري من الضابط الزمني
   

  : تقسیم-

ق             لازم لممارسة الح ي ال ضابط الزمن ن ال سنتعرض لموقف المشرع المصري م

  :في الاستبدال أو الرد، من خلال تقسیم المسألة لأربعة فروع ھي

                                                             
(1)  Xavier Delpech, QPC en matière de sanction du droit de rétractation du 

consommateur, Dalloz actualité, 21 juillet 2017. 
(2)  A. Astaix , Vente à distance et démarchage : publication de la directive 

consommateurs , Dalloz actualité , 1 décembre 2011؛ Dir. n° 2011/83/UE, 
25 oct. 2011, JOUE 22 nov. 
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  .موقف المشرع المصري من الضابط الزمني في التعاقدات العادیة: الفرع الأول

موقف المشرع المصري من الضابط الزمني في التعاقد بنظام اقتسام : فرع الثانيال

  .الوقت

  .موقف المشرع المصري من الضابط الزمني في التعاقد عن بعد: الفرع الثالث

ع رع الراب ي    : الف ي ف ضابط الزمن ة ال دى ملاءم شأن م صیة ب ا الشخ ة نظرن وجھ

  .القانونین الفرنسي والمصري

  الفرع الأول
  ف المشرع المصري من الضابط الزمني في التعاقدات العاديةموق

صفة       تھلاك ب ود الاس التعاقدات العادیة، ھي تلك التعاقدات التي تتم من خلال العق

دمات       لع أم خ ا س ان محلھ ة        . عامة، سواء ك ي نظری ام ف ھ الع ا، مفھوم د ھن راد بالعق ویُ

ین      الالتزامات، والذي ھو عبارة عن توافق إرادتین أو أكثر      انوني مع ر ق داث أث ى إح  عل

  .)١(أیًا كان ھذا الأثر سواء كان متمثلاً في إنشاء الالتزام أو نقلھ أو تعدیلھ أو إنھائھ 

تبدال أو        ي اس ستھلك ف ق الم انوني لح ولقد تعرض المشرع المصري للتنظیم الق

ص              ستھلك الم ة الم انون حمای ي ق ري رد السلعة أو الخدمة في التعاقدات العادیة سواء ف

م   دیم رق سنة ٦٧الق م    ٢٠٠٦ ل الي رق انون الح ذلك الق سنة ١٨١ وك ذلك ٢٠١٨ ل ، ل

سنتعرض للتنظیم في القانونین على حدٍ سواء لمعرفة الفارق بینھما والتطور التشریعي 

  :المصري الذي لحق بھذا الحق، وذلك على النحو التالي

                                                             
لقامي؛ د   / محمد حسین عبد العال؛ د/ محمد سعد خلیفة؛ د  /   د  )١( ب ش حاتة غری د،    / ش ال أحم د جم خال

، ص ٢٠١٠/٢٠١١نة ، بدون ناشر، س ) أحكام الالتزام والإثبات–مصادر الالتزام (القانون المدني  
١٠. 



 

 

 

 

 

 ٧٧٣

كان ھذا : )١( ٢٠٠٦  لسنة٦٧ الضابط الزمني في القانون المصري بالقانون رقم -١

ستقلة             صورة م ستھلك ب ة الم القانون أول تنظیم تشریعي مصري یتعرض لحمای

صوصًا  رد خ تبدال أو ال ي الاس ق ف ا والح ذا  . عمومً شریعي لھ رار الت اء الإق وج

ھ          ) ٨(الحق في المادة     ى أن نص عل ت ت ي كان ذكور، والت انون الم ن الق ع  :" م م

ا     عدم الإخلال بأیة ضمانات أو شروط قان     ستھلك، وفیم ضل الم ة أف ونیة أو اتفاقی

ة          لال أربع ستھلك خ سلعة؛ للم ة ال ى طبیع النظر إل لم یحدده الجھاز من مدد أقل ب

ترداد        ع اس ا م تبدالھا أو إعادتھ ي اس ق ف لعة الح ة س سلم أی ن ت ا م شر یومً ع

قیمتھا، وذلك إذا شاب السلعة عیب أو كانت غیر مطابقة للمواصفات أو الغرض      

 بناءً على طلب –تعاقد علیھا من أجلھ، ویلتزم المورد في ھذه الأحوال الذي تم ال

افیة          –المستھلك   الیف إض ة تك ا دون أی  بإبدال السلعة أو استعادتھا مع رد قیمتھ

.".......  

ذا  : ٢٠١٨ لسنة ١٨١ الضابط الزمني في القانون المصري بالقانون رقم       -٢ ألغى ھ

، وجاء محدثًا للتنظیم التشریعي )٢( ٢٠٠٦ لسنة  ٦٧القانون نظیره السابق رقم     

ة          لحق المستھلك في الاستبدال أو الرد بما یجاري ویسایر التطورات التكنولوجی

ق        ذا الح ى ھ . والقانونیة والمستجدات العصریة على وجھ العموم ذات التأثیر عل

ك          ق وذل ونص على المدة الزمنیة التي یلتزم خلالھا المستھلك بممارسة ھذا الح

ي ال ادة ف ھ   ) ١٧(م ى أن نص عل ي ت ھ، الت تبدال   :" من ي اس ق ف ستھلك الح للم

السلعة أو إعادتھا مع استرداد قیمتھا النقدیة، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل 

أي ضمانات          لال ب ك دون الإخ سلمھا، وذل أي نفقات خلال أربعة عشر یومًا من ت
                                                             

 .٢٠/٥/٢٠٠٦، في )مكرر (٢٠ منشور بالجریدة الرسمیة، العدد  )١(
یُلغى قانون حمایة المستھلك :" ، على أنھ ٢٠١٨ لسنة ١٨١ تنص المادة الرابعة من القانون رقم  )٢(

  ".٢٠٠٦ لسنة ٦٧الصادر بالقانون رقم 



 

 

 

 

 

 ٧٧٤

یحدد مددًا أقل بالنظر أو شروط قانونیة أو اتفاقیة أفضل للمستھلك، وللجھاز أن         

  ".إلى طبیعة بعض السلع 

  الفرع الثاني
  موقف المشرع المصري من الضابط الزمني في التعاقد 

  )التايم شير(بنظام اقتسام الوقت 
ت،           سام الوق ام اقت د بنظ ف التعاق صري لتعری شرع الم رض الم دم تع رًا لع نظ

ضي         ھ بمقت سي ل ي    فسنعول على التعریف الذي وضعھ المشرع الفرن صادر ف انون ال  الق

د    ١٩٩٨ یولیو ٨ والمعدل بالقانون الصادر في     ١٩٨٦ینایر   ل عق ھ ك ، والذي عرفھ بأن

أو مجموعة عقود تبرم لمدة ثلاث سنوات على الأقل والتي بمقتضاھا یتم نقل حق عیني 

أو أي حق آخر في استعمال واحد أو أكثر من الأموال العقاریة لمدة محددة من السنة أو    

دة  ر،     لم ر مباش ر أم غی ق مباش واء بطری بوع، س ن أس ل ع ي لا تق د والت ة للتحدی قابل

  .)١(ومقابل ثمن إجمالي 

دات            ة كالتعاق د المختلف ة التعاق رز أنظم ن أب ت، م سام الوق ام اقت ویعد التعاقد بنظ

على شراء السلع المستعملة والبیع بالتقسیط، والتي غالبًا ما تخلق بعض الخلافات التي 
                                                             

  :  راجع في ذلك)١(
Sylvie Pieraccini. La”propriété temporaire”, essai d’analyse des droits de 
jouissance à temps partagé. Droit. Université du Sud Toulon Var, 2008. 
Français, P.13 ET S. 

دولي            / د:  وكذلك انون ال ي الق ت ف سام الوق ة أو اقت شاركة الزمنی د الم أحمد عبد الكریم سلامة، عق
ة، ص    ضة العربی اص، دار النھ ن       / ؛ د١٤٣الخ ستفید م ق الم انوني لح ام الق ل، النظ میر كام س

ت   / ؛ د٥المشاركة بالوقت، دار النھضة العربیة، ص         سام الوق أحمد إبراھیم أحمد، التعاقد بنظام اقت
انون،      "time share –التایم شیر " شریعة والق ة ال ي مجل شور ف ، دراسة فقھیة مقارنة، بحث من

 . وما بعدھا١١، ص ٢٠٢٠س والثلاثون، سنة جامعة الأزھر الشریف، العدد الساد



 

 

 

 

 

 ٧٧٥

ین  شأ ب ة     تن انون حمای ي ق صري ف شرع الم تم الم ذلك اھ ستھلك؛ ل ة والم دم الخدم مق

دات      ٢٠١٨ لسنة   ١٨١المستھلك رقم    ذه التعاق ام ھ ددة لإتم  بوضع قواعد واضحة ومح

ي       )١(تبین وتحدد التزامات المورد وحقوق المستھلكین     ق ف ا الح ن أبرزھ د م ي یع ، والت

  .الاستبدال أو الرد

ھ،   وعلى ذلك، فقد نص المشرع ال     شار إلی مصري في قانون حمایة المستھلك الم

ي   )التایم شیر(في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت    :" على أنھ  ة ف ، أو المشاركة الجزئی

اریخ          ن ت ا م شر یومً ة ع لال أربع الملكیة، یكون للمستھلك الحق في الرجوع في العقد خ

ك دون الإ      ات، وذل ل أي نفق باب، ودون تحم داء أس ھ دون إب القوانین أو  توقیع لال ب خ

  .)٢(......" القرارات المنظمة لھذه التعاقدات 

ي        ستھلك ف ة للم ة قانونی صى حمای ق أق ي تحقی صري ف شرع الم ن الم ة م ورغب

ذه                 شأن ھ املاتي ب ال المع ات الاحتی ا لعملی ت، وتجنبً سام الوق ام اقت لال نظ ن خ التعاقد م

ى    انون عل ة     التعاقدات، فقد على نص سریان أحكام ھذا الق ة الجزئی ام الملكی د بنظ  التعاق

  .)٣(وأي أنظمة أخرى تشابھھ نظام اقتسام الوقت 

رد          تبدال أو ال ي الاس ق ف ھ للح صري تنظیم شرع الم وجدیرًا بالذكر أنھ یُحمد للم

م            سابق رق سنة  ٦٧في التعاقد بنظام اقتسام الوقت؛ حیث إن قانون حمایة المستھلك ال  ل

ر مباشرة     لم یتعرض لھذه المسألة لا  ٢٠٠٦ صورة مباشرة ولا غی نص    . ب ذا ال د ھ ویع

ائل   املات ووس ور المع داث وتط صري للأح شرع الم ن الم سایرةً م شریعي م   الت

                                                             
  :  راجع الموقع التالي)١(

 https://www.youm7.com/(2532022)  
 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من قانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ٣٢(  المادة )٢(
 .٢٠١٨ لسنة ١٨١المصري رقم من قانون حمایة المستھلك ) ٣٢(  المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٧٦

ا           شاره یومً د انت ام وتزای ذا النظ ر ھ دات عب شار التعاق رة انت ع كث یما م ا، لاس   إتمامھ

  .بعد یوم

  الفرع الثالث
  عن بعدموقف المشرع المصري من الضابط الزمني في التعاقد 

ة      انون حمای ي ق ھ ف سي ل شرع الفرن ف الم ا لتعری د وفقً ن بع د ع صد بالتعاق یُق

ام      ٢٠١٤-٣٤٤المستھلك رقم    ار نظ ، بأنھ ھو كل عقد مبرم بین مھني ومستھلك في إط

زامن للطرفین                 ادي المتعاصر أو المت ضور الم دون الح ك ب د، وذل ن بع للبیع أو تقدیم ع

صال    ، من خلال الاس )المھني والمستھلك ( ات الات ن تقنی   تخدام الحصري لواحد أو أكثر م

  .)١(عن بعد 

م         ستھلك رق ة الم انون حمای ي ق وعرف المشرع المصري التعاقد عن بعد أیضًا ف

بكة    ٢٠١٨ لسنة   ١٨١ تخدام ش ، بأنھ عملیات عرض المنتجات أو بیعھا أو شرائھا باس

صا      )الإنترنت(المعلومات الدولیة    ائل الات ن وس یلة م سموعة   ، أو أي وس ة والم ل المرئی

  .)٢(والمقروءة أو عن طریق الھاتف أو أي وسیلة أخرى 

                                                             
(1)  Article L. 12116. − Au sens de la présente section, sont considérés 

comme……..1o “Contrat à distance” tout contrat conclu entre un 
professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé 
de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence 
physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le 
recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à 
distance jusqu’à la conclusion du contrat…..". 

س    ) ١/٨( المادة    )٢( م    من قانون حمایة الم سنة  ١٨١تھلك المصري رق ادة  ٢٠١٨ ل ن  ) ١/١١(؛ الم م
 .اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك



 

 

 

 

 

 ٧٧٧

م      ستھلك رق ة الم انون حمای ي ق صري ف شرع الم رض الم د تع سنة ١٨١ولق  ل

د  ٢٠١٨ ن بع د ع ة التعاق ي حال رد ف تبدال أو ال ي الاس ستھلك ف ق الم از . ، لح ث أج حی

ة           لال أربع انوني خ ق الق ذا الح ي ممارسة ھ تلامھ     للمستھلك الحق ف ن اس ا م شر یومً  ع

  .)١(السلعة المتعاقد علیھا في العقد الاستھلاكي

رد                زم المورد ب رد الت تبدال أو ال ي الاس وفي حالة ما إذا مارس المستھلك حقھ ف

ق    المبلغ الذي دفعھ المستھلك بنفس الطریقة التي دفعھ بھا أو الطریقة الأخرى التي یتف

قا على طریقة أخرى تخالف الطریقة الأولى، وذلك علیھا طرفي العقد الاستھلاكي إذا اتف   

ن               سلع أو م ة ال ي حال تج ف ادة المن اریخ إع ن ت ام م بعة أی اوز س ة لا تج دة زمنی لال م خ

م         تاریخ التعاقد في حالة الخدمات، ویتحمل المستھلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما ل

  .)٢(ینص العقد الاستھلاكي على غیر ذلك 

تبدال أو          وحرصًا من المشرع     ي الاس ق ف ن الح ة م على تحقیق الفاعلیة المطلوب

شرع             د وضع الم ستھلك، فق ع الم د م دد المتعاق ت ول ن تعن ا م الرد في ھذه الحالة وخوفً

ارس         ستھلك إذا م تجابة للم ي الاس أخر ف المصري جزاءً یطبق علیھ في حالة ما إذا ما ت

ھ أو    فإذا تأخر المورد في تسلیم المن. ھذا الحق في مواجھتھ  ق علی اریخ المتف تج عن الت

ون        سلیم، یك اریخ الت ى ت اق عل اك اتف ن ھن م یك ا إذا ل ین یومً لال ثلاث سلمھ خ م ی إذا ل

ن       للمستھلك ممارسة ھذا الحق دون أن یتحمل أي نفقات وذلك خلال أربعة عشر یومًا م

ذه  وف . تاریخ التأخر أو من تاریخ الاستلام أیھما أطول بشرط أن یُخطر المورد بذلك     ي ھ

الحالة یلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستھلك بمجرد إخطاره بالاستبدال أو الرد 

                                                             
 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من قانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ١فقرة / ٤٠(  لمادة )١(
 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من قانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ٢فقرة / ٤٠(  لمادة )٢(
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ا   ذكورة آنفً ة الم دد الزمنی ا للم شحن    . وفقً ادة ال ات إع ع نفق ورد جمب ل الم ا یتحم وھن

  . )١(ومصاریف التسلیم 

ست        ھلك ومن الناحیة القانونیة، فإن الحكمة من وضع مدة زمنیة محددة یلتزم الم

ارض         تثنائیًا یتع ق اس ذا الح ي أن ھ خلالھا بممارسة حقھ في الاستبدال أو الرد، تتمثل ف

تھ بأجل             د ممارس ي أن تُقی ي والمنطق ن الطبیع مع مبدأ القوة الملزمة للعقد، لذلك كان م

محدد؛ حیث إن الاستثناءات من خصائصھا أنھ لا یجوز التوسع فیھا، ومن ثم كان لزامًا   

ذ   ة ھ ط ممارس ارس        رب م یُم ضائھا إذا ل ضي بإنق ة ینق ة معین دة زمنی ق بم   ا الح

  .)٢(خلالھا 

  الفرع الرابع
  وجهة نظرنا الشخصية بشأن مدى ملاءمة الضابط الزمني 

  في القانونين الفرنسي والمصري
ي          ق ف ب ممارسة الح ذي یج ي ال ضابط الزمن وبعد التعرض للتنظیم التشریعي لل

في القانون الفرنسي أو القانون المصري، یثور التساؤل الاستبدال أو الرد خلالھ، سواء 

ق         عن مدى ملاءمة المدة الزمنیة المنصوصوص علیھا في كلا التشریعین لممارسة الح

  محل الدراسة؟

ذي       سنجیب عن التساؤل السابق من خلال التفرقة بین ملاءمة الضابط الزمني ال

  :ریع المصرينحن بصدده في التشریع الفرنسي، ثم بعد ذلك في التش

                                                             
 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من قانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ٣ة فقر/ ٤٠(  لمادة )١(
 .٨٣٤محمد ربیع فتح الباب، مرجع سابق، ص /   د)٢(



 

 

 

 

 

 ٧٧٩

سي       -أولاً شریع الفرن ي الت ا ف صوص علیھ ة المن دة الزمنی ة الم دى ملاءم  م
  :لممارسة الحق في الاستبدال أو الرد

لقد تطور وتدرج موقف المشرع الفرنسي بصدد ھذه المدة الزمنیة، والتي كانت      

ا      . ٧١-٥٥٦ثلاثة أشھر بالقانون رقم      شر یومً سة ع ن خم ل ع  –ثم نُص على أنھا لا تق

ان           ن الأحی ر م ي كثی ك ف ن ذل م    –أي كانت تقبل الزیادة ع انون رق ك بالق م  . ٧٢-٦ وذل ث

وانین    انون  ٧٢ –١١٣٧: أصبحث سبعة أیام بموجب الق انون  ٧٨-٢٢، والق -٢١، والق

م ٨٨ تھلاك رق انون الاس سنة ٩٤٩، وق م  ١٩٩٤ ل انون رق وم بق دل بالمرس  ٧٤١ المع

ى    . ٢٠٠١لسنة   دة عل ذه الم م       وأخیرًا استقرت ھ انون رق ب الق ا بموج شر یومً ة ع  أربع

  .، وھذا ما یسیر علیھ الأمر إلى الآن٢٠١٤-٣٤٤

وازن    داث الت ى إح دف إل ان یھ ورًا ك ھ تط د أن دة یج ذه الم ور ھ ي تط اظر ف والن

ة    العقدي بین طرفي العقد ووضع مصالح كلاھما في الاعتبار؛ فإذا كانت ھذه المدة طویل

ةً لمصلحة المستھلك على حساب المھني أو المورد أو بصورة مبالغ فیھا كان ذلك محابا

الغ             صورة مب صیرة ب المعلن كما ھى الحال في مدة الثلاثة أشھر، وإذا كانت ھذه المدة ق

صلحة              ساب م ى ح ن عل ي أو المورد أو المعل صلحة  المھن ضیلاً لم ك تف فیھا كان في ذل

  . المستھلك كما ھي الحال في مدة السبعة أیام

ستھلك   –ا بین مصالح الطرفین   لذلك فتوفیقً  یما الم سي    – لاس شرع الفرن ر الم  أق

ة        ستلزم لممارس ي الم ضابط الزمن ة لل دة العام ا القاع ا واعتبرھ شر یومً ة ع دة الأربع م

رد تبدال أو ال ي الاس ق ف ضار  . الح لا یُ ة ف سیت بالطویل ي ل ا ھ رة إنم دة الأخی ذه الم فھ

 فلا یُضار المستھلك، أي ھي مدة توفیقیة المھني أو المورد أوالمعلن، ولا ھي بالقصیرة

ة    من وضع المشرع ولیس من وضع الأطراف المتعاقدة؛ لذلك نرى أنھا أفضل مدة زمنی

  .وُضعت لممارسة ھذا الحق من الناحیة الزمنیة
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ا صري   -ثانیً شریع الم ي الت ا ف صوص علیھ ة المن دة الزمنی ة الم دى ملاءم  م
  :لممارسة الحق في الاستبدال أو الرد

ي           ف ف م تختل صري، ل شرع الم ا الم ي نص علیھ ھنا نلاحظ أن المدة الزمنیة الت

م   ٢٠٠٦ لسنة ٦٧القانون السابق رقم     الي رق سنة  ١٨١ عن القانون الح ل  ٢٠١٨ ل ، ب

بق    –كانت في القانونین أربعة عشر یومًا    ا س ة كم  وھي مدة نرى ملاءمتھا كمدة قانونی

  :لأمریین الآتیین وھنا یجب أن نأخذ في الاعتبار ا–الذكر 

ذكورین،      :  الأمر الأول  -أ انونین الم ویتمثل في أنھ عند إعمال الملاءمة القانونیة بین الق

م         الي رق صري الح ستھلك الم ة الم انون حمای د أن ق سنة  ١٨١نج ر   ٢٠١٨ ل  ھو أكث

ا           ر إنم ذا الأخی ك لأن ھ سابق؛ وذل انون ال ن الق ملاءمة وتقدیرًا لمصالح المستھلك ع

ة   ق ممارس ي عل ة ھ ور معین ى أم رد عل تبدال أو ال ي الاس ھ ف ستھلك لحق ب : الم تعی

م                ذي ت فات أو للغرض ال ة للمواص ر مطابق سلعة غی ذه ال ت ھ السلعة بعیب ما أو كان

ستھلك      )١(التعاقد علیھا من أجلھ      ق للم لا یح ، وإذا لم یتوفر أي أمر من ھذه الأمور ف

  .ممارسة ھذا الحق

الي      وفي ھذا الأمر الأخیر اختلاف ل   انون الح ن الق سابق ع انون ال ي الق . لوضع ف

ق محل الدراسة           ستھلك للح ق ممارسة الم ة    –فھذا الأخیر لم یعل دة العام ا للقاع  – وفقً

ي    . على الأمور التي ذكرھا القانون السابق    وھذا ما یبرز خاصیة الممارسة المجردة الت

ق    یتمیز بھا الحق في الاستبدال أو الرد وفقًا للقانون الحالي          ستھلك الح والذي خول الم

ق             ق مطل ھ ح ذلك؛ لكون ررات ل باب أو مب ة أس داء ثم ذكور دون إب في ممارسة الحق الم

ائھ          دم رض ى ع ا إل رد راجعً تبدال أو ال یخضع لتقدیر المستھلك وحده حتى ولو كان الاس

                                                             
 .١٩٣مساعد زید المطیري، مرجع سابق، ص /  د )١(
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یة   . )١(الشخصي بالمبیع    وذلك على عكس القانون السابق، والذي كانت تسود فیھ خاص

ذا        الممارس ن ھ ة م ادة الثامن ي الم ة المقیدة بالأسباب السابق ذكرھا والتي نُص علیھا ف

  .القانون

ي         :  الأمر الثاني  -ب ضابط الزمن ى ال شریعي عل نص الت اس ال ویتمثل في أنھ لا یجوز قی

شریع الأول         محل الحدیث في التشریع الفرنسي على التشریع المصري؛ وذلك لأن الت

م         إنما تناول المسألة منذ زم      انون رق ن الق دءًا م د ب ي   ٧١-٥٥٦نٍ بعی صادر ف  ١٢ ال

د      ١٩٧١یولیو   ن بع یم ع نح التعل ي تم  الخاص بتكوین وعمل المؤسسات الخاصة الت

ة      سات التعلیمی ا المؤس وم بھ ي تق صفقات الت رام ال ى إب سعي إل لان وال ذلك الإع وك

الحق  ، على نحو یعكس اھتمام المشرع الفرنسي  ٢٠١٤-٣٤٤انتھاءً بالقانون رقم      ب

شریع           رزه الت ذي أف ور ال رر التط س ویب ا یعك ا بالغً رد اھتمامً تبدال أو ال ي الاس ف

  . الفرنسي في ھذا الشأن

وذلك على عكس التشریع المصري الذي لم یبدأ في الاھتمام التشریعي التنظیمي 

سنة  ٦٧الكامل والمستقل والصریح لھذا الحق إلا بالقانون رقم      رة   ٢٠٠٦ ل ذ فت ، أي من

م       قریب الي رق انون الح ة مما جعلھ بدأ بدایة تشریعیة منظمة إلى حدٍ كبیر، ثم طورھا بالق

سنة ١٨١ سي   ٢٠١٨ ل شریعین الفرن ین الت شریعي ب ور الت ة التط ذلك فمقارن ؛ ل

  .والمصري في ھذا الصدد إنما ھي قیاس مع الفارق

                                                             
(1)  PAISANT (G) , " la loi du 6 janvier 1988 sur les operations de vente à 

distance et le " téléachat " , J C P , 1988 , 1 , 3350. 
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  المبحث الثاني
  التحليل القانوني للضابط الزمني اللازم 

   في الاستبدال أو الردلممارسة الحق
  

  : تقسیم-

ستھلك أن          شرع الم زم الم ذي أل ي ال ضابط الزمن انوني لل ل الق ضي التحلی یقت

ن         در م ى ق رین عل رض لأم ھ، التع ة خلال سلعة أو الخدم تبدال ال ي اس ھ ف ارس حق یم

  :الأھمیة  نتناولھما في مطلبین ھما

  .مدى تعلق الضابط الزمني بالنظام العام: المطلب الأول

  .بدء سریان الضابط الزمني: مطلب الثانيال

  
  المطلب الأول

  مدى تعلق الضابط الزمني بالنظام العام
  

ي                 ستھلك ف ق الم ة لح صائص القانونی ن الخ دیثنا ع صدد ح ا ب بق وأن بینً لقد س

شرعین     ن الم ز أي م م یج ذلك ل ام، ول ام الع ق بالنظ ق متعل ھ ح رد، بأن تبدال أو ال الاس

اطلاً       الفرنسي أو المصري أي ات     ر ب ك یعتب فاق یخل بھذا الحق، وأن أي اتفاق یخالف ذل



 

 

 

 

 

 ٧٨٤

ا    ا مطلقً م         . )١(بطلانً ستھلك رق ة الم انون حمای ي ق صري ف شرع الم ذلك نص الم  ١٨١ل

ھ       ٢٠١٨لسنة   ر بقول ة او         :" ، على ھذا الأم د أو وثیق ي عق رد ف ل شرط ی اطلاً ك ع ب یق

ستھلك، إذا       ع الم د م ن      مستند أو غیر ذلك مما یتعلق بالتعاق أنھ خفض أي م ن ش ان م  ك

ا      اؤه منھ ة او إعف س  )٢(" التزامات المورد الواردة بھذا القانون أو لائحتھ التنفیذی  ونف

من قانون حمایة المستھلك ) ٥-٢١-١٢١(الأمر نص علیھ المشرع الفرنسي في المادة      

ھ     :" ، التي تنص على أنھ    ٢٠١٤-٣٤٤رقم   ن حق ستھلك ع ضاه الم أي بند یتنازل بمقت

  .)٣(" لرجوع، یعتبر باطلاً في ا

غیر أنھ یجب ملاحظة أن الحكم المذكور إنما ینصرف إلى الحق في الاستبدال أو    

ذا    الرد على وجھ العموم، فھل نفس الحكم ینطبق على المدة الزمنیة اللازمة لممارسة ھ

صیة     –الحق؟ نرى    ا الشخ ة نظرن ى      – من وجھ صرف إل ان ین ذكور وإن ك م الم  أن الحك

ق بأ وعة        الح شریعیة الموض ضوابط الت ع ال ى جمی صرف إل ك ین دون ش و ب ھ، فھ كمل

ة          دة الزمنی ي الم ل ف ي المتمث لممارستھ بصورة صحیحة، یستوي في ذلك الضابط الزمن

تبدال أو          ا الاس ي یجوز فیھ دمات الت وكذلك الضابط الموضوعي فیما یتعلق بالسلع والخ

 وقانونًا أن نعتبر الحق ذاتھ متعلق بالنظام فلا یستقیم عقلاً. الرد وتلك التي لا یجوز فیھا

ن          ق م ا الح ك لأفرغن ول ذل ز ق و أُجی ھ ل ام؛ لأن ام الع ة بالنظ ر متعلق ام وضوابطھ غی الع

  .مضمونھ وأھمیتھ القانونیة

تبدال أو           ي الاس ق ف ة لممارسة الح ة اللازم دة الزمنی ار الم وإذا انتھینا إلى اعتب

  ي نوع من أنواع ھذا النظام یمكن إدراجھا؟الرد من قواعد النظام العام، فتحت أ
                                                             

 .١٩١مساعد زید المطیري، مرجع سابق، ص /  د )١(
 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من قانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ٢٨( المادة  )٢(

(3)Article L. 121215. " Toute clause par laquelle le consommateur 
abandonne son droit de rétractation est nulle.". 
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ن           غني عن البیان أن للنظام العام أنواع متعددة وتقسیمات فقھیة شتى، یمكننا م

ى   سیمھ إل ا تق ام        : خلالھ ام الع ائي، والنظ ام الحم ام الع دي، والنظ ام التقلی ام الع النظ

ذه الأنواع یمكننا فأي من ھ. الاقتصادي والاجتماعي، وظھر مؤخرًا النظام العام الجمالي  

  إدراج المدة الزمنیة محل الحدیث تحتھ؟

رى  صیة    –ن ا الشخ ة نظرن ن وجھ تبدال أو رد    – م ي اس ستھلك ف ق الم  أن ح

ھ           ى وج تھ عل ة لممارس ة اللازم دة الزمنی وم والم ھ العم ى وج ة عل سلعة أو الخدم ال

ام الا          ام الع ائي والنظ ام الحم ام الع ة بالنظ د المتعلق ن القواع صوص، م صادي الخ قت

رق   . والاجتماعي، مع تغلیب الطابع الحمائي على الطابع الاقتصادي والاجتماعي  ا الف فم

  بینھما؟ وكیف یتضح ھذا التعلق؟

ق     :  النظام العام الحمائي -١ ن طری ة ع صورة إیجابی ویعني توظیف قواعد النظام العام ب

نھم، و           ا بی ات فیم ن التزام راد م ھ الأف ا یبرم ن أجل    التدخل بشكل مباشر فیم ك م ذل

صلحة     تجابة لم زام اس ك الالت ي ذل رف ف ة ط ل حمای ة تكف روط معین رض ش ف

ن           . اجتماعیة ة م ز العقدی افؤ المراك دم تك افتراض ع ة ب ذ صورة إیجابی أي أنھ یتخ

ي     د طرف ین أح أنھ تمك ن ش ة م وى العقدی زان الق ي می تلال ف ذا الاخ اس، وھ الأس

ة     ة التعاقدی صر دور     التعاقد من فرض ھیمنتھ على العلاق ي یقت ووضع شروطھ الت

ساومة       دود للم امش مح . )١(الطرف الآخر على التسلیم بھا أو رفضھا مع وجود ھ

  :ویتم ھذا التخل بصورتین ھما

ى -أ صورة الأول ر  :  ال شریعي المباش دخل الت ق    : الت شرع بطری دخل الم ا یت وفیھ

زام    ضمون الالت ق بم ریحة تتعل ددة وص ة مح د قانونی ق قواع ن طری ر ع مباش

                                                             
 .٤٠، ص ٣٩أحمد راضي السید أحمد بدوي، مرجع سابق، ص / م.  د)١(
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د         ا ذه القواع ن ھ ائي، وم ام الحم د    : لتعاقدي محل النظام الع ة بتحدی ك المتعلق تل

ازات        ام الإج ل ونظ اعات العم دد س ل وع ر العام ى لأج د الأدن ذلك  )١(الح ، وك

ك         القواعد التي تنظم حقوق المستھلك في العقود الاستھلاكیة والتي منھا بلا ش

  .حقھ في استبدال أو رد السلعة أو الخدمة

ضائي   : ة الثانیة  الصور -ب دخل الق دیل           : الت ي لتع دخل القاض صورة یت ذه ال ي ھ وف

دي       دل التعاق ارات الع . شروط العقد أو تفسیره لصالح طرف معین؛ حمایة لاعتب

بسلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة التي قد یشتمل " ویمثل الفقھ لذلك 

 تقتضیھ العدالة، ھذا علیھا عقد الإذعان أو اعفاء الطرف المذعن منھا وفقًا لما

فضلاً عن وجوب تفسیر العبارات الغامضة في العقد بما یحقق مصلحة الطرف        

  .)٢(" المذعن 

ستھلك     وق الم امي لحق ارس الح ة الح ي بمثاب د أن القاض صورة، نج ذه ال ي ھ وف

ك إذا             دمات، وذل لع أو خ جمیعھا في كافة العقود الاستھلاكیة، سواء وردت على س

وق    حاول المھني أو ا    ذه الحق لمورد أو المعلن حرمان المستھلك من كل أو بعض ھ

  .أو حاول حتى الانتقاص منھا بما یخالف النحو الذي نص علیھ المشرع

ق أن                 ن منطل ائي، م ام الحم ام الع رد بالنظ تبدال أو ال ي الاس ق ف ق الح ویتضح تعل

ست    ة الم ي حمای ل ف ا یتمث ام الأول، إنم ي المق ق ف ذا الح رار ھ ن إق رض م ھلك الغ

ن؛              ي أو المورد أو المعل ة المھن ي مواجھ رة ف باعتباره الطرف الضعیف قلیل الخب

                                                             
دأ           /  د  )١( ة الدستوریة لمب دى الحمای ام وم ام الع محمد حسین عبد العال، الاتجاھات الحدیثة لفكرة النظ

 .٨٢، ص ١٩٩٨حریة التعاقد، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار النھضة العربیة، سنة 
ي نظری   /  د )٢( نب، دروس ف ب ش د لبی نة     محم ة، س ضة العربی زام، دار النھ صادر الالت زام، م ة الالت

 .٢٥٦، ص ١٩٧٧
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ب          ذلك وج ة، ل صورة حمائی شریعیًا ب ھ ت فتقدیرًا من المشرع لأھمیة ھذا الحق نظم

  . اعتباره من القواعد المتعلقة بالنظام العام

ي التع   رة ف ساوامات الح ال الم ستھلك لمج رك الم ي ت ك یعن ر ذل ول بغی دات والق اق

ا         صر فیھ ي ینت ة والت ارك التعاقدی الاستھلاكیة السلعیة والخدمیة، وھي بمثابة المع

ود     عة ببن ھ الواس ره ودرایت ھ الكبی ستھلك لخبرت ع الم د م رف المتعاق ك الط لا ش ب

ید               سة سھلة وص ستھلك فری رك الم ر ت ي الأخی صلتھ ف التعاقد، على نحو تكون مح

 فعالة ومجدیة تضمن حقوقھ الأساسیة في ثمین للطرف الآخر بدون حمایة قانونیة     

  . مواجھة من یتعاقد معھ

ویُقصد بھ مجموعة القواعد القانونیة المتعلقة   :  النظام العام الاقتصادي والاجتماعي    -٢

ا            ن رؤیتھ ة كجزء م ا الدول بالنظام العام والموجھ نحو تحقیق الأھداف التي تتبناھ

ا     أي أنھ . وأھدافھا الاقتصادیة والاجتماعیة    إذا كان النظام العام الحمائي یتخذ طابعً

ام          ام الع ام الع إن النظ ة، ف ة التعاقدی ي العلاق ضعیف ف رف ال ة الط ا لحمای إیجابیً

ات          ھ العلاق ق توجی ن طری ة ع ر إیجابی ا أكث ذ طابعً اعي یتخ صادي والاجتم الاقت

ة             ده الدول ذي تری ى النحو ال ع عل بط وارت . التعاقدیة بأكملھا لخدمة مصالح المجتم

ذي  " بالعقد الموجھ " مفھوم ھذا النوع من أنواع النظام العام بظھور ما یُعرف       ال

ة        رة لا مكمل د آم ب قواع اره بموج ضمونھ وآث اده وم روط انعق انون ش دد الق یح

  .)١(فحسب 

ویتضح تعلق الحق في الاستبدال أو الرد بالنظام العام الاقتصادي والاجتماعي، من 

س كی ق یم ذا الح ق أن ھ ة؛ منطل صادیة والاجتماعی ة الاقت ن الناحی ع م ان المجتم

                                                             
 .٤١، ص ٤٠أحمد راضي السید أحمد بدوي، مرجع سابق، ص / م.د:  أنظر في ذلك )١(
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ومي          صاد الق ة الاقت ى حرك ك عل ؤثر بلاش ویرجع ذلك إلى أن ممارستة من عدمھ ت

  . والقوة الشرائیة لأفراد المجتمع والتي تصب في إطار ھذا الاقتصاد

ؤمن           ستھلكین وت ي الم شرع تحم سنھا الم ي ی د الت ت القواع ا كان ذلك، فكلم ل

ي مو وقھم ف ولھم   حق ا زادت می ابي وكلم ر إیج ت ذات أث ا كان ر، كلم رف الآخ ة الط اجھ

راد        یما وأن معظم الأف ة، لاس ة القانونی ل الحمای دمات مح سلع والخ ى ال تھلاكیة عل الاس

ا،            أس بھ ة لا ب ام مالی الغ بأرق در مب ي ت لدیھم النزعة الشرائیة والاستھلاكیة الكبیرة الت

ستھلكین     بما یجعل الأمر جدیر بكل ھذه الحمای       وق للم ن حق رره م ل  . ة القانونیة بما تق ك

صادي                 صعیدین الاقت ى ال ا عل ي تتبناھ رؤى الت ق ال ي تحقی ة ف ساعد الدول ھذه الأمور ت

  .والاجتماعي

اده      لازم ممارسة          : وھنا یثور تساؤلاً فرعیًا مف ة ال دة الزمنی ق الم دى تتعل ى م إل

  العام؟المستھلك لحقھ في الاستبدال أو الرد خلالھا بالنظام 

دة    ة الم ود أو مرون دى جم ن م رف ع ى التع ا إل ا یقودن روح إنم ساؤل المط والت

، وھل تكون ذات المدة في - مدة الأربعة عشر یومًا سالفة الذكر     –الزمنیة محل الحدیث    

  جمیع الفروض والأحوال؟ أم أنھ یجوز أن تزید أو تقل في بعض الحالات؟

ب    لقد انتھینا منذ قلیل إلى أن المدة الم     ى نحو یوج ذكورة تتعلق بالنظام العام عل

غیر أن ھذا التعلق . احترام ھذه المدة) المستھلك والطرف الآخر(على جمیع المتعاقدین    

  :لیس جامدًا بل یتمتع بقدر من المرونة، والتي تتضح في الاستثنائین الآتیین

تثناء الأول -١ شدی    :  الاس ا بالت شر یومً ة ع دة الأربع ى م روج عل ذه  : دجواز الخ ي ھ وف

دة                ة م دة الزمنی ذه الم ل ھ ى جع اق عل ھ الاتف د مع ستھلك والمتعاق الحالة یجوز للم

ا     ون یومً ا ثلاث ى اعتبارھ ا عل أن یتفق شرع، ك ا الم ص علیھ ي ن ك الت ن تل ر م أكث

ثلاً  ھرین م ة     . أوش ع الحمای ارض م شدیدي ولا یتع اق الت ذا الاتف صح ھ ا ی وھن
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اق   القانونیة التي نحن بصددھا، طالما أن  ذا الاتف  الأمر في صالح المستھلك؛ لأن ھ

  .في ھذه الحالة لا ینقص من حقوقھ بل یزید منھا ویقویھا

انون   ) ١٧(وتأسیس ھذا الاستثناء من الناحیة القانونیة، ھو ما جاء بالمادة       ن ق م

دة     ٢٠١٨ لسنة ١٨١حمایة المستھلك المصري رقم    ى م صت عل د أن ن ، والتي بع

ص  رد، ن تبدال أو ال ھ  الاس ى أن مانات أو   :" .... ت عل أي ض لال ب ك دون الإخ وذل

ستھلك     ضل للم ة أف ة أو اتفاقی روط قانونی روج   .... ". ش ذا الخ ك أن ھ ولا ش

ھ        ق ل ي یح ستھلك والت ضل للم التشدیدي، إنما یندرج تحت الضمانات الاتفاقیة الأف

  . )١(الاتفاق علیھا مع الطرف الآخر 

ستھلك  وتفسیر ھذا الخروج الاستثنائي من    الناحیة القانونیة، یتمثل في أن حق الم

سھ         ستھلك نف ة الم ي حمای ة ف في الاستبدال أو الرد ما كان لیقرره المشرع إلا رغب

تھلاكي،                د الاس ي العق ة ف ھ المعرفی سبب ضعف خبرات في مواجھة الطرف الآخر ب

ول          دة أط ستھلك م نح الم ى م اق عل ع الاتف صطدم م ارض أو ی دف لا یتع ذلك فالھ ل

  .)٢(كانیة الاستبدال أو الرد في العقد المبرم بینھما لإم

غیر أنھ یجب الأخذ في الاعتبار في ھذه الحالة، أن مصدر التزام الشخص المتعاقد      

ستھلك   ع الم ن (م ي أو المورد أو المعل رد  ) المھن تبدال أو ال دة الاس د مرور م وبع

ون لا یغطي إلا المدة أو المقررة قانونًا ھو العقد ذاتھ ولیس القانون؛ حیث إن القان    

                                                             
، ٢٠١٨ لسنة ١٨١ وذات الأمر أكدت علیھ اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك المصري رقم  )١(

ع   :"  تنص على أنھ  منھا، والتي ) ١٣(في المادة    ا م للمستھلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتھ
ن                 ا م شر یومً ة ع لال أربع ات خ ة نفق ل أی داء أي أسباب ودون تحم ة دون إب ا النقدی استرداد قیمتھ

 .......".تسلمھا، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونیة أو اتفاقیة أفضل للمستھلك 
 .٨٤٤ الباب، مرجع سابق، ص محمد ربیع فتح/  د )٢(
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) العقد(المھلة التي حددھا فقط أما ما یجاوز ھذه المدة فیكون الاتفاق بین الطرفین 

  . )١(ھو مصدر ھذه المدة 

ة          ة المنظم د العام ى القواع ا عل تثنائیة، خروجً ة الاس ویعد ھذا الحكم في ھذه الحال

صري    للاتفاق على الإعفاء من المسؤولیة العقدیة، والتي نص عل       شرع الم ا الم یھ

ھ  ) ٢١٧/٢(في المادة    ى ان ذلك یجوز   -٢:" من القانون المدني، التي تنص عل  وك

ھ          ذ التزام دم تنفی ى ع ب عل سؤولیة تترت ة م ن أی دین م اء الم ى إعف اق عل الاتف

دین أن                   ك یجوز للم ع ذل سیم، وم ھ الج شھ أو خطئ ن غ شأ ع د ین ا ق التعاقدي إلا م

ش أو      ن الغ سؤولیتھ ع دم م شترط ع خاص      ی ن أش ع م ذي یق سیم ال أ الج الخط

  ".  یستخدمھم في تنفیذ التزامھ

ة       ة والعملی احیتین القانونی ي  . ولعل ھذه المغایرة في الحكم لھا ما یبررھا من الن فف

ن           دین م اء الم ى إعف اق عل شرع الاتف از الم ضاه أج ذي بمقت ر وال نص الأخی ال

ى          ون الطرفین عل دما یك ون عن ا یك ة، إنم سؤولیتھ العقدی ى   م ساواة أو عل دم الم ق

ون الطرفین           ا یك ا م ة، وغالبً مسافة متقاربة جدًا بالنسبة لمسألة المساوامة العقدی

وذلك على عكس الأمر بالنسبة لحالة   . على نفس درجة ومستوى المعرفة والخبرة     

رد؛                 تبدال أو ال ي الاس ق ف ا الح ي منھ یة والت المستھلك فیما یتعلق بحقوقھ الأساس

ة  ون الكف ث تك رة   حی رة كبی ع بخب رف یتمت د ط ة إذ نج ر متوازن ة غی التعاقدی

دى الطرف الآخر        ور ل ذه الأم وصلاحیات تعاقدیة واسعة، وفي المقابل لا تتوافر ھ

ستھلك ( بة        ). الم ة المناس ة القانونی ر الحمای ذا الأخی وفرًا لھ شرع م دخل الم ذلك ت ل

  .التي یستحقھا وتتناسب مع خبراتھ

                                                             
 .٨٤٥ ذات المرجع السابق، ص  )١(
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ط         وأخیرًا، ینبغي ملاحظة أن      صرف فق ا ین دیث، إنم ھذا الحكم الاستثنائي محل الح

دة     ى الم صان عل اق بالنق ان الاتف ا إذا ك شدید، أم اق بالت ة بالاتف ة المخالف ى حال إل

ثلاً؛                ام م شرة أی ام أو ع بعة أی ا س ى جعلھ ا عل الزمنیة المنصوص علیھا، كأن یتفق

ع الحما              ھ م ا لتنافی ا مطلقً اطلاً بطلانً اق ب ذا الاتف ي أراد    فھنا یقع ھ ة الت ة القانونی ی

  .المشرع أن یسبغھا على المستھلك في ھذا الصدد

جواز الخروج على مدة الأربعة عشر یومًا عن طریق جھاز حمایة   :  الاستثناء الثاني  -٢

ستھلك               : )١(المستھلك   ة الم از حمای صري لجھ شرع الم ل الم ة أوك ذه الحال ي ھ وف

ذكورة ب      ة الم صان الحق في الخروج عن المدة الزمنی ن     . النق ذا الخروج م ند ھ وس

ادة             ي عجز الم انون   ) ١٧(الناحیة القانونیة، یتمثل فیما جاء النص علیھ ف ن الق م

ل     :"..... ، والتي تنص على أنھ  ٢٠١٨ لسنة   ١٨١رقم   ددًا أق دد م از أن یح وللجھ

  .)٢(....." بالنظر إلى طبیعة بعض السلع 

دور ف    ة، ی ذه الحال ي ھ تثنائي ف روج الاس ذا الخ ابطینوھ ار ض دھما : ي إط أح

  :موضوعي والآخر شخصي، وھما

ویتمثل في أن منح المشرع المصري للجھاز الخروج عن المدة  :  الضابط الموضوعي  -أ

ض     ة بع ار طبیع ي إط دور ف ا ی شرع، إنم ل الم ن قب وعة م ددة والموض ة المح الزمنی

  .راءى للجھازالسلع، والتي تقتضي تحدیدًا زمنیًا أقل من أربعة عشر یومًا حسبما یت

                                                             
صیة         )١( ع بالشخ انون، ویتمت ذا الق ام ھ ق أحك تص بتطبی از المخ و الجھ ستھلك ھ ة الم از حمای   جھ

ا            شيء فروعً ھ أن ین اھرة، ول ة الق رئیس مدین ره ال الاعتباریة العامة، ویتبع الوزیر المختص، ومق
ھ ا    وز ل ات، وتج ع المحافظ ة     بجمی ي ممارس ات ف ي المحافظ ستھلك ف ة الم ات حمای تعانة بجمعی لاس

 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من قانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ٤٢(المادة ...... اختصاصاتھ 
، ٢٠١٨ لسنة ١٨١ وذات الأمر نصت علیھ اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك المصري رقم  )٢(

 .منھا سالفة الذكر) ١٣(في المادة 
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ویبرز ھذا الطابع الحكمة العملیة من وراء الخروج الاستثنائي في ھذه الحالة، والتي 

ا               ة فیم ن المرون در م ستھلك ق ة الم از حمای صري لجھ شرع الم اء الم ي إعط تتمثل ف

ا    یتعلق بمراعاة طبیعة بعض السلع، والتي قدر المشرع مستعینًا في ذلك بالجھاز أنھ

ك      تستحق مدة زمنیة ل  ر ذل ول بغی ا؛ لأن الق شر یومً لاستبدال أو الرد أقل من أربعة ع

شأنھا،       ا ب شر یومً ة ع دة الأربع وم بم ي المحك ضابط الزمن ي ال ى تبن رار عل والإص

ذه     ة ھ ور طبیع ن منظ ك م ستھلك، وذل ع الم د م ق بالمتعاق سائر تلح ى خ یؤدي إل س

اره ضرور  – كما سبق الذكر     –فالمشرع  . السلع وازن    إنما یضع في اعتب ال الت ة إعم

  .  العقدي في العقود الاستھلاكیة بقدر المستطاع

ل           :  الضابط الشخصي  -ب دة الأق ھ وضع الم وط ب ي أن المن ل ف ك   –ویتمث ضت ذل  إذا اقت

شرع     :  ھو جھاز حمایة المستھلك–طبیعة بعض السلع   د أن الم ضابط نج ذا ال وفي ھ

صریً           صاصًا ح ل اخت دة الأق د الم ر تحدی از     المصري قد جعل أم ى جھ ط عل ا قاصرًا فق

ل           . حمایة المستھلك وحده   ة یمث ذه الحال ي ھ از ف ذا الجھ ایبره؛ فھ ر م ذا الأم ولعل لھ

درع الحمایة القانونیة للمستھلك حال الخروج على مدة الأربعة عشر یومًا، وأن ھذه    

رر       ا إلا لمب ا أو مخالفتھ روج عنھ وز الخ ا لا یج ا، بم ا قانونً صوص علیھ دة من الم

ستھلك     ) طبیعة بعض السلع  (قانوني   وق الم در حق ا لا یھ ومن جھة تضع مددًا أقل بم

ل       الأساسیة وتضع نصب عینھا مصالح المستھلك وحقوقھ؛ لاسیما وأن تحدید مدة أق

صالح       ة لم ھ حمای اس علی ھ أو القی ع فی وز التوس ذي لا یج تثناء ال ة الاس و بمثاب ھ

  .المستھلك

ي تت       ا      وعلى الرغم من الأھمیة العملیة الت ر، إلا أنن تثناء الأخی ذا الاس ن ھ ضح م

رى  صیة   –ن ا الشخ ة نظرن ن وجھ شرع       – م ھ الم نص علی م ی و ل ضل ل ن الأف ھ م  أن

ة              د القانونی اییر والقواع ت المع ا كان ھ كلم ك لأن ي بعض   –المصري من الأساس؛ وذل  ف

ان  ادة        –الأحی ر إف ضل وأكث ك أف ان ذل ا ك تثناء كلم ا أي اس رد علیھ وعیة ولا ی  موض
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مان اییر     وض ك المع دة أو تل ذه القاع ل ھ ة مح ة القانونی ن الحمای ي م ا . )١( للمعن فمنعً

دة             دت القاع و توح ضل ل ن الأف للتأویل أو فتح مجال الاجتھاد في بعض الفروض، كان م

ا  –القانونیة في ھذا الشأن     ن     - مدة الأربعة عشر یومً شرع ضرورة م أى للم  ، وإذا أرت

زمنیة سواء بالزیادة أو بالنقصان فیمكنھ النص على ذلك مغایرة أو مخالفة لھذه المدة ال

ام             ي الع ضابط الزمن ن ال ستثناة م الات الم شأن الح د    –صراحة كما فعل ب نرى بع ا س  كم

  . دون الحاجة إلى إعطاء جھاز حمایة المستھلك ھذه المكنة الخطیرة–قلیل 

  المطلب الثاني
  بدء سريان الضابط الزمني

شرع ا       ن الم ت       لقد تعرض كل م د الوق سألة تحدی صري لم شرع الم سي والم لفرن

ي                ھ ف ارس حق أن یم ستھلك ب ا الم الذي بدًءا منھ نحسب المدة الزمنیة التي یلتزم خلالھ

  :الاستبدال أو الرد، والتي نبینھا على الوجھ التالي

ي          :  بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي     -أولاً سي واضحًا ف شرع الفرن ف الم اء موق ج

ك    شأن، وذل ذا ال ادة  ھ ي الم م   ) ٢١-١٢١(ف انون رق ن الق ي ٢٠١٤-٣٤٤م ، والت

میزت بین أكثر من وقت تبدأ منھ ھذه المدة الزمنیة في السریان، وذلك على النحو  

  :التالي

:  بالنسبة لممارسة المستھلك لحقھ في الاستبدال أو الرد إذا كان محل العقد خدمة     -١

ادة  وھنا تبدأ مدة الأربعة عشر یومًا المذكورة في ا         ) ٢١-١٢١(لفقرة الأولى الم

ي أو    ٢٠١٤-٣٤٤من القانون رقم     ، من تاریخ إبرام العقد بین المستھلك والمھن

                                                             
 .٨٤٨محمد ربیع فتح الباب، مرجع سابق، ص / د:  أنظر في ذات المعنى )١(



 

 

 

 

 

 ٧٩٤

ن   ورد أو المعل ذا     . )١(الم ستھلك ھ ارس الم ذكورة دون أن یم ضت الم إذا انق ف

الات             ن الح ة م ر بحال ق الأم الم یتعل تھ، م دھا ممارس ھ بع ق ل لا یح ق، ف الح

  .)٢(المستثناة بنص القانون 

لعة   -٢ :  بالنسبة لممارسة المستھلك لحقھ في الاستبدال أو الرد إذا كان محل العقد س

وم                 ن الی سریان م ي ال صددھا ف ن ب ي نح ة الت دة الزمنی وفي ھذا الفرض تبدأ الم

الذي یتسلم فیھ المستھلك السلعة المتعاقد علیھا، أو أن یتسلمھا أي شخص آخر  

ود       یعینھ المستھلك بخلاف الناقل، یستو     سلع وعق ع ال ود بی شأن عق ذا ال ي في ھ

  .)٣(الخدمات التي یكون محلھا تسلیم السلع

لع        -٣ د س ان محل العق رد إذا ك تبدال أو ال  بالنسبة لممارسة المستھلك لحقھ في الاس

ن                 ون م ھ یتك د علی ان المتعاق دة، أو ك ى ح ا عل لعة منھ ل س سلم ك متعددة وفیھ ت

ات        ى دفع ا    أجزاء متعددة ویتم تسلیمھا عل رة م لال فت دأ     :  خ ذا الفرض تب ي ھ وف
                                                             

(1)Article L. 12121:"….. « Le délai mentionné au premier alinéa du présent 
article court à compter du jour : 
« 1o De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de 
services et ceux mentionnés à l’article L. 121162 ……". 

  : في ذات المعنى راجع )٢(
 JeanDenis Pellier, Retour sur le champ d'application des règles relatives 
au contrat conclu hors établissement, Dalloz actualité, 1 octobre 2018؛ J.D. 
Pellier, < Droit > de la consommation, 1re éd., Dalloz, coll. « Cours », 2016, 
nos 126 ets. 
(3)« Article L. 12121:"….. « Le délai mentionné au premier alinéa du 

présent article court à compter du jour: 
2o De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le 
transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les 
contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. 



 

 

 

 

 

 ٧٩٥

ن          المدة الزمنیة المذكورة في السریان من تاریخ تسلم آخر سلعة أو آخر جزء م

  .)١(السلعة المباعة 

 بالنسبة لممارسة المستھلك لحقھ في الاستبدال أو الرد إذا كان محلھ عقد یتضمن -٤

ددة     رة مح لال فت سلع خ تظم لل سلیم المن رض ت  : الت ذا الف ي ھ ة   وف دة الأربع دأ م ب

ل                 ن قب لعة م سلم أول س اریخ ت ن ت ستھلك م ق الم ي ح سریان ف عشر یومًا في ال

  . )٢(الطرف الآخر في العقد 

ى أساسھا            ي عل د الإجراءات الت ضمن العق ب أن یت وفي جمیع ھذه الفروض یج

رد  تبدال أو ال رة الاس ساب فت تم ح ذه )٣(ی شأن ھ ات ب ات أو المنازع سمًا للخلاف ؛ ح

                                                             
(1)  Article L. 12121:"….. « Le délai mentionné au premier alinéa du 

présent article court à compter du jour : 
" Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés 
séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots 
ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période 
définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou 
de la dernière pièce". 

(2) Article L. 12121:"….. « Le délai mentionné au premier alinéa du présent 
article court à compter du jour : Pour les contrats prévoyant la livraison 
régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter 
de la réception du premier bien ". 

(3)  JeanDenis Pellier, Éloge de la clarté en droit (de la consommation), 
Dalloz actualité, 29 avril 2020؛ J.M. Brigant, Recodification du code de 
la consommation : SOS d'un pénaliste en détresse, RLDA oct. 2016, p 
 , JeanDenis Pellier ,  Éloge de la clarté en droit (de la consommation) ؛14
Dalloz actualité , 29 avril 2020 ؛ ARRÊT DE LA COUR (sixième 
chambre), 26 mars 2020, « Renvoi préjudiciel – Protection des 
consommateurs – Directive 2008/48/CE – Contrats de crédit aux 
consommateurs – Droit de rétractation – Délai pour exercer ce droit – 
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 ٧٩٦

رین        المسألة، ین الأخی ي الفرض صوصًا ف لال        .  وخ ق خ ذا الح ارس ھ ذلك أن یم ب ك ویج

  .)١(المدة القانونیة المقررة لممارستھ قانونًا

وھنا سنفرق بین الوضع في حالة السلع :  بالنسبة لموقف المشرع المصري-ثانیًا
  :وفي حالة الخدمات، على الوجھ التالي

ة      :  بالنسبة للسلع  -١ دة الأربع سلم        وھنا تبدأ م اریخ ت ن ت سریان م ي ال ا ف شر یومً ع

ة        ة      . المستھلك السلعة المتعاقد علیھا في التعاقدات العادی دة الأربع دأ م ضًا تب وأی

ن               سریان م ي ال دأ ف ت تب عشر یومًا في حالة التعاقد عن طریق نظام اقتسام الوق

إن . تاریخ توقیع العقد بین المستھلك والطرف الآخر        وبالنسبة للتعاقد عن بعد، ف

سلعة             ستھلك لل تلام الم اریخ اس ن ت سریان م ي ال دأ ف ا تب شر یومً ة ع دة الأربع م

  .المتعاقد علیھا

ا        ار ھن ذي یُث صده          : والتساؤل الفرعي ال ذي یق سلیم ال وع الت ة أو ن ي طبیع ا ھ م

سلیم  : - سواء المصري أو الفرنسي أیضًا–المشرع   ھل ھو التسلیم الفعلي أم الت

  الحكمي أم التسلیم الرمزي؟

صیة  –رى ن ا الشخ ة نظرن ن وجھ ذا   – م ي ھ شریعیًا ف صود ت سلیم المق  أن الت

  :المقام ھو التسلیم الفعلي دون سواه؛ وذلك للمبررات الآتیة
                                                             

= 
Exigences quant aux informations à mentionner dans le contrat – Notice 
d’information se bornant à faire référence en cascade à des dispositions 
nationales », Dans l’affaire C66/19. 

(1)  Caroline Dechristé,  Précision sur le délai de rétractation de la rupture 
conventionnelle, Dalloz actualité,  5 mars 2018؛ Cour de cassation, 
chambre social, Audience publique du 14 février 2018, N° de pourvoi: 
1710035. 



 

 

 

 

 

 ٧٩٧

ة        -أ ة ممارس ول بإمكانی ع الق ى م ي تتماش ي الت ي ھ سلیم الفعل ة الت  لأن طبیع

سلیم           واع الت اقي أن ن ب ھ ع ن عدم رد م تبدال أو ال ي الاس ق ف ستھلك للح الم

ع          . خرىالأ تم وضع المبی ضاه ی ي بمقت ھ  (فالتسلیم الفعل د علی ت  ) المتعاق تح

شتري    ستھلك (تصرف الم ھ دون       ) الم اع ب ھ والانتف ن حیازت تمكن م ث ی بحی

ة            )١(عائق   ر النی تم بمجرد تغیی ذي ی ي ال سلیم الحكم س الت ى عك ك عل ، وذل

ر           ذا التعبی ا  )٢(بناءً على اتفاق بین البائع والمشتري أیًا كانت صورة ھ ، كم

تلام       ن اس ا م أن في التسلیم الرمزي یتسلم المشتري الوسیلة التي یتمكن بھ

اح المخزن          ائع مفت المبیع بعد ذلك استلامًا فعلیًا كأن یتسلم المشتري من الب

  . )٣(الموجود بھ المبیع أو یتسلم سند شحن البضاعة المبیعة 

ى   وف عل ستھلك الوق ستطیع الم ي ی سلیم الفعل ي الت ھ ف دى أي أن ة م  حقیق

ي           ھ ف ارس حق ن یم م ل ن ث صیة وم ھ الشخ ھ لاحتیاجات د علی ة المتعاق ملاءم

ق          ذا الح ا ممارسة ھ ستطیع وقتھ الاستبدال أو الرد، أم أنھ غیر ملاءم لھ فی

  .)٤(في مواجھة الطرف الآخر 

                                                             
ع   /   د )١( د البی اغو ، عق ارف، سنة    ،سمیر عبد السید تن شأة المع / ؛ د٢٣٥، ص ٢٣٤، ص ١٩٧٣ من

ع         زء الراب ى     " عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الج ع عل ي تق ود الت العق
ة  ضة –الملكی ع والمقای شار" البی یح المست نة   / ، تنق ارف، س شأة المع ي، من دحت المراغ د م أحم
 . وما بعدھا٥١٢، ص ٢٠٠٤

د )٢( سلیم الی اك ت ازة    فھن ع استبقاء الحی سلیم م صیرة، والت ك....... الق ي ذل ر ف كري / د:أنظ د ش محم
 .٤١٥، ص ١٩٩٧سرور، شرح أحكام عقد البیع، دار النھضة العربیة، سنة 

دون  "عقد البیع"حمدي محمد عطیفي محمد، القانون المدني، العقود المسماة، الجزء الأول  /   د  )٣( ، ب
 .١٨٧، ص ٢٠١٢ناشر، سنة 

 .٨٤٩محمد ربیع فتح الباب، مرجع سابق، ص / د: ظر في ذلك أن )٤(



 

 

 

 

 

 ٧٩٨

ال وتفرضھ          -ب ھ ظروف الح ر تحتم  كما أن التعویل على التسلیم الفعلي، ھو أم

ة           موجبات العدالة ال   دة الأربع ن م ستھلك م تفادة الم ضي اس تعاقدیة التي تقت

حیث إنھ قد یحدث في بعض الفروض تأخر تسلیم  . عشر یومًا بصورة كاملة   

سلعة       ترى ال د اش ستھلك ق ان الم و ك ا ل د، كم رام العق ت إب ن وق سلعة ع ال

ة        رة زمنی د فت ا بع سلمھا فعلیً المتعاقد علیھا من مكان بعید عن موطنھ وسیت

ن أي     معینة؛ فل  سریان م ي ال یس من العدل أن تبدأ المدة الزمنیة المذكورة ف

  .تاریخ غیر تاریخ التسلیم الفعلي للسلعة ولیس من تاریخ أي وقت آخر

دمات-٢ سبة للخ شأن    :  بالن ضًا ب اء غام صري ج شرع الم ف الم د أن موق ا نج وھن

ى عك              ك عل سریان، وذل ي ال ا ف شر یومً ة ع دة الأربع ھ م دأ من ذي تب ت ال س الوق

ل       . المشرع الفرنسي تمامًا  ذا الأمر صراحة، ب م یتعرض لھ فالمشرع المصري ل

نقص            ر ال ا یجب ل م ة أو مقاب نص فقط على التزام مورد الخدمة برد مقابل الخدم

ا              ا وفقً ب أو نقص بھ ة وجود عی ي حال ستھلك ف ى الم دیمھا إل ادة تق ا أو إع فیھ

ة  لطبیعتھا وشروط التعاقد علیھا والعرف التجاري أو      تنفیذ ما یقرره جھاز حمای

  .)١(المستھلك عند الخلاف 

رى        ر، ن ذا الأم صري لھ شرع الم دم تعرض الم ي ظل ع ا   –وف ة نظرن ن وجھ  م

دأ               –الشخصیة   أن تب سي، ب شرع الفرن ھ الم ذي نص علی م ال ال ذات الحك  أنھ یمكن إعم

ي  . ھذه المدة في السریان من وقت إبرام العقد الاستھلاكي بین الطرفین         شرع  ونوص الم

ة       ق الفاعلی المصري بضرورة النص على ذلك صراحة؛ حسمًا لأي خلاف وتقدیرًا لتحقی

ین      المطلوبة على أكمل وجھ من إقرار الحق في الاستبدال أو الرد، لاسیما وأن التفرقة ب

  .السلع والخدمات في ھذا الأمر لیس لھا ما یبررھا في ھذه الآوانة
                                                             

 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من قانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ٢٥( المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ٧٩٩

  الفصل الثالث
  ية الواردة على حق الاستثناءات القانون

  المستهلك في الاستبدال أو الرد
  

  : تقسیم-

سنتناول بیان الاستثناءات القانونیة الواردة على حق المستھلك في الاستبدال أو 

  :الرد من خلال تقسیم ھذا الفصل لمبحثین ھما

ن       : المبحث الأول  رد م الاستثناءات القانونیة الواردة على الحق في الاستبدال أو ال

  .ور زمنيمنظ

الاستثناءات القانونیة الواردة على الحق في الاستبدال أو الرد من      : المبحث الثاني 

  .منظور موضوعي

  



 

 

 

 

 

 ٨٠٠

  المبحث الأول
  الاستثناءات القانونية الواردة على الحق في الاستبدال 

  أو الرد من منظور زمني
  

  : تقسیم-

ي          ك الت ي تل ام، ھ ذا المق ي ھ ة ف تثناءات القانونی صد بالاس دة   یُق ى القاع رد عل  ت

تبدال            ي الاس ق ف ستھلك لممارسة الح العامة بشأن الضابط الزمني المشترط في حق الم

ى النحو                ا عل شر یومً ة ع اوز أربع ة لا تج دة زمنی شرع م ا الم أو الرد، والتي وضع فیھ

  :وسنتناول ھذه الاستثناءات من خلال ثلاثة مطالب ھي. السالف ذكره

ین           إطالة المدة   : المطلب الأول  رد لثلاث تبدال أو ال ي الاس ق ف ة لممارسة الح الزمنی

  .یومًا

  .إطالة المدة الزمنیة لممارسة الحق في الاستبدال أو الرد لعامین: المطلب الثاني

إطالة المدة الزمنیة لممارسة الحق في الاستبدال أو الرد لمدة سنة : المطلب الثالث

  .فأكثر

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٨٠١

  المطلب الأول
  ستهلك للحق في الاستبدال إطالة مدة ممارسة الم

أو الرد لثلاثين يوما
ً

  
  

م       ١٨١نص المشرع المصري على ھذا الاستثناء في قانون حمایة المستھلك رق

ي  :" ، والذي جاء بھ   ٢٠١٨لسنة   للمستھلك الحق خلال ثلاثین یومًا من تسلم السلعة ف

ب أو      ابھا عی ة    استبدالھا او إعادتھا مع استرداد قیمتھا النقدیة، إذا ش ر مطابق ت غی  كان

  .)١(......" للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد علیھا من أجلھ 

وسنتعرض ھنا لبیان النطاق الزمني والموضوعي للاستثناء، ثم بعد ذلك للنتائج 

  :المترتبة علیھ

دة     :  النطاق الزمني والموضوعي للاستثناء    -أولاً ل م د جع وھنا نجد أن النص المذكور ق

شر     ممارسة المست  ة ع ھلك لحقھ في الاستبدال أو الرد ھي ثلاثون یومًا ولیس أربع

تثناء    . یومًا كما في القاعدة العامة  ذا الاس ا لھ وأجاز المشرع الاستبدال أو الرد وفقً

  :في الحالات الثلاث الآتیة

ى-١ ة الأول اب   :  الحال ا إذا ش ین یومً لال ثلاث رد خ تبدال أو ال ي الاس ق ف ة الح ممارس

ال    : والتساؤل الذي یُثار ھنا ھو: ماالسلعة عیب   ي مج ب ف ھل مفھوم وشروط العی

د         ي القواع ب ف وم وشروط العی س مفھ رد ھو نف تبدال أو ال ي الاس ق ف ال الح إعم

  العامة أم أنھ یوجد اختلاف؟

                                                             
 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من قانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ٢١( المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ٨٠٢

ار               ي إط دور ف ة، ی د العام ا للقواع ضمان وفقً ب لل ب الموج غني عن البیان أن العی

شتري        فإما أن یكون العیب ب    : معنیین شترط الم أن ی ا ك صفة وفواتھ ف ال ى تخل معن

ة لا           على البائع أن تكون السیارة صالحة للسیر في الطرق الوعرة وھي في الحقیق

صفة             دم وجود ال تصلح لذلك أي أن فوات الصفة یفترض وصفًا سلبیًا یتمثل في ع

تلا                 رز الاخ ا یب ھ وھو م ي ذات ا ف ع معیبً ف في الشيء المبیع حتى ولو لم یكن المبی

بین العیب الخفي بمفھومھ العام ومفھومھ في حالة تخلف الصفة التي كفلھا البائع         

ع    للمشتري، وإما أن یكون العیب بمعنى الآفة الطارئة التي یخلو منھا الشيء المبی

ي            لاح ف سبة الأم اع ن ھ كارتف ھ أو منفعت ن قیمت اص م ھ الإنق الأمر الذي یترتب علی

ى ص     ؤثر عل ا ی ة مم ي     الأرض الزراعی ل ف ا یتمث ب ھن لاحیتھا للزراعة أي أن العی

ھ              ن منفعت ل م ع أو یقل ة المبی ن قیم نقص م ر ی وضع إیجابي المقصود بھ وجود أم
)١(.  

ب           ضمان العی ھ ب د ل ى المتعاق ان   –ولكي یباشر الشخص حقھ في الرجوع عل ا ك  أیً

ب  ى العی روط  –معن دة ش وافر ع ن ت د م ي، فلاب ب أن .  الخف ى یج ة أول ن ناحی فم

و  ذا  یك ین ھ شتري أن یتب دور الم ن بمق م یك ذلك إذا ل ون ك و یك ا، وھ ب خفیً ن العی

ة  . العیب بنفسھ في حالة فحصھ للمبیع بعنایة الرجل العادي وقت التعاقد         ومن ناحی

زم    . ثانیة یجب أن یكون العیب غیر معلوم للمشتري وقت البیع  ة یل ة ثالث ومن ناحی

ع     أن یكون العیب مؤثرًا وھو یكون كذلك إذا       ة المبی ي قیم كان یترتب علیھ نقص ف

ب         ان یترت ھ أو إذا ك ن منفعت اص م بصورة محسوسة حتى ولو لم یترتب علیھ انتق

                                                             
ویتي، مطبو   /  د  )١( دون     حسام كامل الأھواني، عقد البیع في القانون المدني الك ت، ب ة الكوی ات جامع ع

 .٦٣٢، ص ٦٣١، ص ١٩٨٩ناشر، سنة 



 

 

 

 

 

 ٨٠٣

ع        شيء المبی اع بال ن الانتف اص م ون      . علیھ الانتق شترط أن یك ة ی ة رابع ن ناحی وم

  .)١(العیب قدیمًا أي أن یكون موجودًا وقت تسلیم المبیع للمشتري 

ا أن         وللإجابة على التساؤل   ضح لن سابقة، یت ة ال د العام  المطروح بعد طرح القواع

د،              ك القواع ن تل ة ع صوصیة قانونی ز بخ حق المستھلك في الاستبدال أو الرد یتمی

  :ویظھر ذلك سواء من منظور مفھوم العیب أو من منظور شروطھ

ب  -أ وم العی ور مفھ ن منظ ة     :   فم د العام ي القواع ب ف وم العی د أن مفھ ھ نج وفی

ق  . ا في تخلف الصفة وإما في الآفة الطارئة      ینحصر إم  أما العیب في نطاق الح

ان       ى وإن ك ة حت سلعة أو الخدم ب ال ب یعی شمل أي عی و ی ة فھ ل الدراس مح

ع                   ى م ا یتماش ة، وھو م د العام ي القواع واردین ف رین ال ار الأم ن إط یخرج ع

ھ        النطاق الموضوعي لھذا الحق والذي یشمل السلع والخدمات، بما یصعب مع

ك           ة؛ وذل اییر التقلیدی حصر الأسباب التي یمكن اعتبارھا بمثابة عیبًا وفقًا للمع

  .تحقیقًا لأفضل حمایة قانونیة للمستھلك

ي      صري ف شرع الم ھ الم د عرف شأن، فق ذا ال ي ھ ب ف ة العی ق أھمی ن منطل وم

ة           ة أو منفع ي قیم ل نقص ف ھ ك ة، بأن ھ التنفیذی قانون حمایة المستھلك ولائحت

ات بحسب الغایة المقصودة منھا، ویؤدي بالضرورة إلى حرمان أي من المنتج

ك             ي ذل ا ف ھ، بم ن أجل دت م ا أُع ا فیم المستھلك كلیًا أو جزئیًا من الاستفادة بھ

                                                             
شروط   )١( ذه ال ي ھ ر ف ادتین :   أنظ م   ) ٤٤٨، ٤٤٧(الم دني المصري رق انون الم ن الق سنة ١٣١م  ل

 ). البحث عن مراجع فقھیة ھنا أیضًا. (١٩٤٨



 

 

 

 

 

 ٨٠٤

النقص الذي ینتج من خطأ في مناولة السلعة أو تخزینھا، وذلك كلھ ما لم یكن     

  .)١(المستھلك قد تسبب في وقوع ھذا النقص 

تى    وما یؤید ھذا التو   ي ش ة ف سع، ھو ما تفرضھ المستجدات الواقعیة والحیاتی

ار   . المناحي، وخصوصًا في مجال الخدمات     فھذه الأخیرة في تغیر وتجدد وابتك

صر          ھ ح صعب مع ا ی ستھلكین، بم ار وأذواق الم ذب أنظ ن أجل ج ستمرین م م

ي         ضر ف شریعیًا ی دًا ت د تقیی صور العیب في ھذه الخدمات، والقول بغیر ذلك یُع

  .قام الأول بمصلحة المستھلكالم

ستھلك إذا          ق الم وتأكیدًا من المشرع المصري على أھمیة الخدمات وضمان ح

شأنھا،                   رد ب تبدال أو ال ي الاس ستھلك ف ق الم ى ح د نص عل وُجد بھا عیب، فق

ر    ا یجب ل م ة أو مقاب ل الخدم رد مقاب ة ب ورد الخدم زام م ى الت ص عل ا ن حینم

 المستھلك في حالة وجود عیب أو نقص بھا النقص فیھا أو إعادة تقدیمھا إلى  

وفقًا لطبیعتھا وشروط التعاقد علیھا والعرف التجاري أو تنفیذ ما یقرره جھاز   

ستھلك               ا الم تھلاكي وھم د الإس ي العق ین طرف لاف ب د الخ ستھلك عن حمایة الم

  .)٢(والطرف الآخر سواء كان ھو المورد أو شخص أو جھة أخرى غیره 

روط ا -ب ور ش ن منظ ب م د    : لعی ي القواع واردة ف شروط ال ذه ال د أن ھ ا نج وھن

رد       ث  . العامة لا تنطبق على السلع والخدمات محل الحق في الاستبدال أو ال حی

ر              ان غی ھ أو إذا ك ا ل ب معلومً ان العی و ك ى ول ستھلك حت ر للم ذا الأخی ت ھ یثب

ا            انوني إذا ك م الق ف الحك ذلك لا یختل سیطة، وك سبة ب ن مؤثر بالنسبة لھ إلا بن

                                                             
ادة  ٢٠١٨ لسنة ١٨١من قانون حمایة المستھلك المصري رقم    ) ١/٧( مادة    )١( ذلك الم ) ١/١٠ (؛ وك

 .من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك
 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من قانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ٢٥( المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٨٠٥

ة           سلعة أو الخدم ستھلك ال سلم الم ل أن یت ودًا قب ان موج دیمًا أي ك ب ق   العی

رین         . أو كان موجودًا عند التسلیم     ار أم ي الاعتب ذ ف ب الأخ ار یج وفي ھذا الإط

  :ھما

ر الأول- ة   :  الأم ى مخالف ورد عل ع الم ستھلك م اق الم واز اتف دم ج ي ع ل ف ویتمث

في الاستبدال أو الرد لوجود عیب في الحكم السابق، وذلك بأن یعلقا إعمال الحق 

ن  . السلعة أو الخدمة على بعض الشروط السابق ذكرھا بشأن القواعد العامة     وم

دیمًا أو      ا أو ق ب خفیً ذلك الاتفاق مثلاً على إعمال ھذا الحق شریطة أن یكون العی

 جوھریًا؛ ویرجع ذلك لتعلق القواعد المتعلقة بالحق في الاستبدال أو الرد بالنظام

ام  ا  –الع ا ذكرن ك       – كم وز ذل ان یج التخفیف وإن ك ا ب دیل فیھ وز التع لا یج  ف

  .       بالتشدید فقط لصالح المستھلك

اني- ر الث ضمان  :  الأم ورد ب ى الم وع عل ستھلك الرج ق للم ھ لا یح ي أن ل ف ویتمث

بب               ان س ا إذا ك ة م ي حال العیب بمفھومھ المذكور في قانون حمایة المستھلك، ف

ل        وجود النقص    ى فع ا إل ا راجعً ي منفعتھ في قیمة السلعة أو الخدمة أو النقص ف

  .)١(المستھلك 

ذي    ب ال ة العی ق بحال ا تتعل سابقة، إنم ام ال ل الأحك ى أن ك ارة إل ود الإش ا ن وھن

و           . یكتشفھ المستھلك  ب ھ شف العی ون مكت دما یك غیر أن ھذه الأحكام تختلف عن

ب   المورد ولیس المستھلك، وھنا یلتزم المورد با       ذا العی ن ھ نتناول  . لتبلیغ ع وس

  :أحكام ھذا التبلیغ من خلال النقاط الآتیة

                                                             
ر  )١( ادة  :  أنظ ز الم م    ) ١/٧(عج ستھلك المصري رق ة الم انون حمای ن ق سنة  ١٨١م ز ٢٠١٨ ل ؛ عج

 .كمن اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھل) ١/١٠(المادة 



 

 

 

 

 

 ٨٠٦

  :)١(نجد أن ھناك التبلیغ الزمني والتبلیغ الفوري :  من حیث أنواع التبلیغ-١

ي-أ غ الزمن ددھا   :  التبلی ددة ح ة مح دة زمنی لال م ورد خ ھ الم وم ب ذي یق و ال ھ

شافھ ل              ت اكت ن وق صى م د أق ت     المشرع بسبعة أیام بح ن وق ب أو م ذا العی ھ

وینصب ھذا النوع على إعلام المورد جھاز حمایة المستھلك   . علمھ بوجوده 

  .بالعیب وبأضراره المحتملة

ستھلك           ة الم از حمای غ جھ ادر بتبلی وھنا نذكًر بأنھ من مصلحة المورد أن یب

ام              سبعة أی دة ال بما یكتشفھ من عیوب في أسرع وقت ودون انتظار مرور م

ث إنھ كلما كان التبلیغ سریعًا وأكثر استجابة من قبل المورد، بالضرورة؛ حی

ة                 سؤولیة المدنی ھ الم ا تلقی ھ م ن كاھل ا ع كلما كان ذلك في مصلحتھ ومخففً

  .من آثار تنشأ عن ھذا العیب أو العیوب الموجودة إن تعددت

ھ          :  التبلیغ الفوري -ب ھ ب ب أو علم شافھ العی ور اكت ھ المورد ف وم ب ذي یق ھو ال

أن              دون   ن ش ان م ا إذا ك ة م ي حال ون ف ة، ویك انتظار فوات مدة زمنیة معین

لامتھ     ستھلك أو س صحة الم ب الإضرار ب ورد    . العی زام الم ھ الت ب علی ویترت

ن         ستھلكین م ذر الم ھ وأن یح ل علی تج أو التعام اج المن ن إنت التوقف ع ب

  .استخدامھ

ذه            ي ھ ا ف شار إلیھم ى   وینبع التزام المورد بالصحة والسلامة الم ة، إل الحال

م     ستھلك رق ة الم انون حمای ي ق ر ق ذا الأم صري ھ شرع الم رار الم  ١٨١إق

سنة  وق      ٢٠١٨ل م حق ن أھ اره م ھ باعتب نص علی ة، وال ھ التنفیذی  ولائحت

فالمشرع في القانون قد حظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو       . المستھلك

                                                             
 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من قانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ١٩(المادة :   أنظر)١(



 

 

 

 

 

 ٨٠٧

ستھلك الأسا    وق الم لال بحق أنھ الإخ ن ش ون م شاط یك ة أي ن یة، ممارس س

ادي    تعمالھ الع د اس سلامة عن صحة وال ي ال ق ف ا الح ن أبرزھ د م ي یع والت

  .)١(للمنتجات 

ا          اء بھ ث ج وذات الأمر أكدتھ اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك، حی

ودة     اییر الج سلامة ومع صحة وال د ال ورد بقواع زام الم ى الت نص عل ال

القیاسیة المصریة أو وفقًا وضمانھا للمستھلك في منتجاتھ وفقًا للمواصفات 

فات        ود مواص دم وج ة ع ي حال صر ف ي م دة ف ة المعتم فات الدولی للمواص

  . )٢(قیاسیة مصریة، كل ذلك مع الأخذ في الاعتبار طبیعة المنتج 

ن  :  من حیث طریقة وبیانات التبلیغ     -٢ یكون الإعلان والتحذیر من المنتج المعیب م

ي ا   ة أو ف صحف الیومی ي ال شر ف لال الن وات خ ة أو القن ع الإلكترونی لمواق

الفضائیة أو الإذاعیة أو بالاتصال المباشر بالمستھلكین وذلك في الأحوال التي 

ستھلك     . تسمح فیھا طبیعة تداول المنتج بذلك   ة الم از حمای لاغ لجھ ویكون الإب

ب     ن جان دة م تمارة المع ى الاس ك عل ھ، وذل وب عن ن ین ورد أو م بواسطة الم

  .خصیصًاالجھاز لھذا الغرض 

أتي      اسم  : وبالنسبة للبیانات التي یجب أن یتضمنھا التبلیغ، فیعد من أھما ما ی

ي        ار ف ھ المخت ھ وموطن ھ وعنوان م ھاتف سیتھ ورق ھ وجن غ ولقب فة المبل وص

تج أو    ان المن وال، بی سب الأح ة بح ند الوكال ة وس صر العربی ة م جمھوری

س   ان   المنتجات المبلغ عنھا، اسم المنتج وعنوانھ، اسم الم ھ إذا ك تورد وعنوان

ي    د الفن ھ، التحدی ھ ب ب أو علم غ للعی شاف المبل اریخ اكت ستوردًا، ت تج م المن
                                                             

 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من قانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ٣(  المادة )١(
 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ٢(  المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ٨٠٨

ان            غ وبی ب محل التبلی ن العی دوثھا م ل ح للعیب محل التبلیغ، الأضرار المحتم

راءات     دث، الإج ھ إذا ح ة عن ار الناجم ة الآث ضرر أو معالج وقي ال ة ت كیفی

تبدال  – إذا طلب ذلك -ین المستھلك  والوسائل التي یتیحھا المورد لتمك      من اس

افیة،        المنتج أو إصلاحھ أو إرجاعھ مع رد قیمتھ دون أن یتحمل أي نفقات إض

ى   داثیات عل ددة بالإح المورد مح ة ب صیانة الخاص ز ال ع ومراك اط البی ونق

  .)١(الخریطة الإلكترونیة لجمھوریة مصر العربیة إن أمكن ذلك 

ب عل        -٣ ر المترت غ   من حیث الأث ا أم        : ى التبلی ان فوریً غ سواء ك ى التبلی ب عل یترت

زمنیًا، التزام المورد باستدعاء المنتج المعیب والقیام بأي تغییر كلي أو جزئي  

ب أو       شكل مناس ھ ب ي أداء وظیفت تج ف تمرار المن ب واس ة العی تج؛ لإزال للمن

  .)٢(استرجاعھ ورد قیمتھ دون تحمل المستھلك أیة تكلفة إضافیة 

ث          غیر أن ا   تج؛ حی ذا المن اج لھ ف خطوط الإنت لقول السابق لا یترتب علیھ وق

ذه الخطوط             ادة ھ ن أجل إع یحق للمورد تقدیم طلب لجھاز حمایة المستھلك م

ى            ة عل ستندات الدال صحوبًا بالم ك م ون ذل أو التعامل مع المنتج، بشرط أن یك

ب  باب العی ة أس ھ وإزال لامة إنتاج شأن  . س رار ب دار ق از إص ى الجھ ر وعل أم

  .)٣(الإیقاف خلال ثلاثة أیام عمل من تاریخ تقدیم المورد للطلب المذكور 

ة-٢ ة الثانی ت   :  الحال ا إذا كان ین یومً لال ثلاث رد خ تبدال أو ال ي الاس ق ف ة الح ممارس

فات ة للمواص ر مطابق سلعة غی ا  : ال ون ملزمً ائع یك إن الب ة، ف د العام ا للقواع وفقً

ع وقت التسلیم الصفات التي كفل للمشتري وجودھا بالضمان إذا لم یتوافر في المبی

                                                             
  .٢٠١٨ لسنة ١٨١لتنفیذیة لقانون حمایة المستھلك المصري رقم من اللائحة ا) ١٥(  المادة )١(
  .٢٠١٨ لسنة ١٨١من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ١٥(  المادة )٢(
 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ١٥(  المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ٨٠٩

ضمن           . )١(فیھ   اس أن ی ى أس ع المورد عل وفي ھذه الحالة یكون تعاقد المستھلك م

ب                  ث یترت د، بحی سلعة محل التعاق ي ال ة ف فات معین الثاني للأول وجود صفة أو ص

ي ممارسة        ق ف ستھلك الح اء الم على عدم وجود ھذه الصفة أو تلك الصفات، إعط

ا     . ھ في الاستبدال أو الرد    حق ومن ذلك أن یتعاقد المستھلك مع المورد على سلعة م

ذات إمكانیات ومواصفات محددة سواء من حیث الشكل أو الحجم أو الأداء بصورة 

  .تختلف في ھذه السلعة عن نظائرھا من ذات النوع

ة-٣ ة الثالث ین یومً  :  الحال لال ثلاث رد خ تبدال أو ال ي الاس ق ف ة الح ت ممارس ا إذا كان

وسبب العیب الموجب : السلعة غیر مطابقة للغرض الذي تم التعاقد علیھا من أجلھ    

ھ           ھ یُنظر فی ث إن ى موضوعي؛ حی ي معن ل ف للاستبدال أو الرد في ھذه الحالة یتمث

إلى قدرة السلعة محل التعاقد على تحقیق الغرض الذي أُعدت لھ والغایة المقصودة 

داف          منھا وذلك بالنظر إلى صلا     دف أو الأھ ق الھ ا لتحقی ي ذاتھ سلعة ف ذه ال حیة ھ

ضمان        . )٢(المرجوة منھا والواردة في العقد       ق ال ك، تحق ر ذل سلعة غی ت ال فإذا كان

  .الذي یعطي للمستھلك الحق في ممارسة الحق محل الدراسة

ب إذا                 ضمن العی ائع ی أن الب ضي ب ي تق ة الت وھذه الحالة تتماشى مع القواعد العام

ستفادة            كان بالمب  صودة م ة المق سب الغای ھ بح ھ أو منفعت ن قیمت یع عیب ینتقص م

ذي         رض ال شيء أو الغ ة ال ن طبیع اھر م و ظ ا ھ د أو مم ي العق ین ف و مب ا ھ   مم

  . )٣(أُعد لھ 

                                                             
 .١٩٤٨ لسنة ١٣١قانون المدني الصري رقم من ال) ٤٤٧/١( المادة  )١(
ة       / م. د  )٢( الة مقدم ارات، رس وع العق ي بی أمل محمد زكي عبدالمقصود غالي، ضمان العیوب الخفیة ف

 .٣٤، ص ٢٠٢٠لنیل درجة دكتور في الحقوق بكلیة الحقوق جامعة الزقازیق، سنة 
 .١٩٤٨ لسنة ١٣١من القانون المدني المصري رقم ) ٤٤٧/١( المادة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٨١٠

  :وتتمثل ھذه النتائج في الآتي:  النتائج القانونیة المترتبة على الاستثناء-ثانیًا

ى المورد     یترتب على توافر حالة من الحالات ا   -١ ستھلك إل لثلاث السابقة، لجوء الم

ضامنة   – شركة ال ة أو ال شركة الموزع ائع أو ال و الب ان ھ واء ك یح – س  وتوض

ة     العیب أو النقص في المواصفات أو الغرض، ویكون اللجوء للمورد بذات طریق

  .)١(الشراء 

اءً ع         -٢ زام المورد بن سابقة، الت ثلاث ال ب    یترتب على توافر إحدى الحالات ال ى طل ل

افیة              ة إض ة تكلف ا دون أی ع رد قیمتھ تردادھا م المستھلك باستبدال السلعة أو اس

ھ  ستھلك إلی وء الم اریخ لج ن ت بوع م لال أس ك خ ھ، وذل ترجاع ، علی ون اس ویك

أي ضمانات أو                لال ب دم الإخ ع ع ك م المبلغ المدفوع بذات طریقة الشراء، كل ذل

ستھلك أو م      ستھلك     شروط قانونیة أو اتفاقیة أفضل للم ة الم از حمای دده جھ ا یح

  .)٢(من مدد أقل بالنظر إلى طبیعة السلعة 

فات أو     -٣ ا للمواص سلعة أو مطابقتھ ب بال ود عی ول وج لاف ح ود خ ة وج ي حال  ف

دیم شكوى             ي تق ق ف ستھلك الح ان للم للغرض الذي تم التعاقد علیھا من أجلھ، ك

شكوى وا    ص ال دوره فح ولى ب ذي یت ستھلك وال ة الم از حمای ا لجھ ق فیھ لتحقی

  .)٣(والتواصل مع المورد وإصدار قرار ملزم في ھذا الشأن

                                                             
 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ١٦( المادة  )١(
 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ١٦( المادة  )٢(
 .٢٠١٨ة  لسن١٨١من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ١٦( المادة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٨١١

  المطلب الثاني
  إطالة مدة ممارسة المستهلك للحق في الاستبدال أو الرد لعامين

  
  :وسنتناول أحكام ھذا الاستثناء كالتالي

تثناء -أولاً ي للاس اق الزمن ة    :  النط ي حال ستھلك ف صري للم شرع الم از الم أج

سلع المع در     ال ة تق ة طویل دة زمنی لال م رد خ تبدال أو ال ي الاس ھ ف ارس حق رة أن یم م

ا           شر یومً ة ع ي أربع دة وھ ویرجع  . بسنتین، وذلك استثناء من القاعدة العامة بشأن الم

ة                     دة زمنی ى م ا إل ب فیھ شاف العی اج اكت ا یحت ا م ي غالبً سلع والت ذلك إلى طبیعة ھذه ال

ا         ین یومً ا أو ثلاث نوات       تجاوز أربعة عشر یومً دة أو س ر أشھر عدی تغرق الأم ا س ، فربم

ستھلك                  اء الم نتین لإعط ة س ذه الحال ي ھ دة ف ار الم ى اعتب شرع عل عدة، لذلك نص الم

ى أن   . المھلة الكافیة لیتبین أوجھ النقص أو التعیب في مثل ھذه السلعة       افة إل ھذا بالإض

اق    ن ب ي یجوز    ھذه السلع غالبًا ما تكون غالیة السعر، مما یجعلھا تختلف ع سلع الت ي ال

  .استبدالھا أو ردھا سواء خلال أربعة عشر یومًا أو ثلاثین یومًا

دة         ة م ى إطال ع المورد عل ستھلك م وھنا یجب الأخذ في الاعتبار جواز اتفاق الم

ثلاً       نوات م ع س لاث أو أرب ا ث ى   . السنتین لأكثر من ذلك، كالاتفاق على اعتبارھ ك عل وذل

ا نص           اعتبار أن ھذا التعدیل إنما      ع م ق م ا یتف ستھلك، وھو م صالح الم شدید ل ھو بالت

ة       أي ضمانات أو شروط قانونی علیھ المشرع المصري في ھذا الشأن من عدم الإخلال ب

  . )١(أو اتفاقیة أفضل للمستھلك 

                                                             
 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من قانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ٢٢( المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ٨١٢

ا تثناء-ثانیً وعي للاس اق الموض سلع  :  النط ة ال ى حال تثناء عل ذا الاس ق ھ یتطب

ا  ط دون غیرھ رة فق ی. المعم صدر رئ وزیر   وی رض ال ى ع اءً عل وزراء بن س ال س مجل

  .المختص بشئون الصناعة قرارًا بتحدید السلع المعمرة

 بالإضافة –وقد اعتمد المشرع على معیار زمني في تحدید ماھیة السلع المعمرة 

 ویتمثل ھذا المعیار في ضرورة أن یكون العرف التجاري قد جرى –إلى التحدید السابق 

ي    . )١(فتراضي لھذه السلع أكثر من عامین على أن یكون العمر الإ     ر الإفتراض ذا العم وھ

ة           ھو عبارة عن الفترة الزمنیة لتقدیم المورد خدمة ما بعد البیع والتي تتناسب مع طبیع

صیانة          ة وال المنتج لاستمراه في أداء وظیفتھ ویلتزم خلالھا المورد بتوفیر مراكز الخدم

  .)٢(وقطع الغیار اللازمة للمنتج 

ضمان    -ثًاثال دة ال ي      :  النطاق الزمني  لبدء سریان م شأن یعن ذا ال ي ھ ضمان ف ال

تج               ؤدي المن ددة وأن ی ة مح رة زمنی لال فت ب خ التزام المورد بأن یكون المنتج غیر معی

  .وظیفتھ على أكمل وجھ ویطابق المواصفات الخاصة بھ دون أیة تكلفة على المستھلك

سابق،     وفیما یتعلق بالمدة الزمنیة التي یبدأ      المفھوم ال سریان ب ضمان بال  فیھا ال

  :فبیان الأمر یقتضي التفرقة بین فرضین ھما

ن  :  الفرض الأول -١ إذا كان المنتج محل التعاقد مما لا یحتاج إلى تركیب أو تشغیل م

ورد ب الم تلام  : جان اریخ اس ن ت سریان م ي ال دأ ف امین تب دة الع د أن م ا نج وھن

ة       المستھلك للسلعة المعمرة، على      دة العام ان القاع شأن بی ھ ب النحو السابق بیان

  .)٣(في الضابط الزمني 
                                                             

 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ١٧( المادة  )١(
 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ١/١٦( لمادة  )٢(
 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من قانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ٢٢(ادة  الم )٣(



 

 

 

 

 

 ٨١٣

ن          :  الفرض الثاني  -٢ شغیل م ب أو ت ى تركی إذا كان المنتج محل التعاقد مما یحتاج إل

وھنا تبدأ مدة الضمان في السریان من تاریخ التركیب أو التشغیل : جانب المورد

ستھلك للمنتج، مع التزام المورد  الفعلي بحد أقصى شھران من تاریخ استلام الم     

  .)١(بأن یسلم المستھلك إیصالاً مبینًا بھ تاریخ التشغیل الفعلي 

شف    :  نطاق الضمان في حالة السلع المعمرة      -رابعًا ال الك اق أعم یشمل ھذا النط

ین         ال الفنی ات انتق ل نفق ى تحم افة إل لیة، بالإض ار الأص ع الغی لاح وقط والفحص والإص

ت    شركة أو              ونفقات نقل المن ر ال ى مق ستھلك إل ر الم ن مق لاح م ى الإص د الحاجة إل ج عن

لاح،      ة الإص ن عملی مركز الصیانة وإعادتھ إلى مقر المستھلك مرة أخرى بعد الانتھاء م

  .)٢(بما في ذلك نفقات التركیب والتشغیل 

شترط      وبالإضافة إلى النطاق القانوني المنصوص علیھ صراحة، فإنھ یجوز أن ی

ستھلك عل   ك           الم ر تل ضمان غی ذا ال شملھا ھ ث ی رى بحی ور أخ افة أم ورد إض ى الم

ستھلك ولا            ضل للم ة الأف ضمانات الاتفاقی ل ال ن قبی المنصوص علیھا، باعتبار أن ذلك م

  .یحق للمورد الاعتراض على ھذا الإشتراط طالما أنھ یحقق مصلحة المستھلك

ل                شأن، ب ذا ال ي ھ صلحة المورد ف شرع م وعلى الرغم من ذلك، فلم یتجاھل الم

وب أو               ضمان للعی تمال ال ى اش دما نص عل د عن راعى مصلحتھ وراعى مبدأ توزان العق

ر           ذا الأخی ة ھ ستھلك أو مخالف ل الم ن قب تخدام م وء الاس ن س تج ع ي تن ال الت الأعط

أي أن المشرع یحمي المستھلك بشرط . )٣(لتعلیمات أو اشتراطات التشغیل الفنیة للسلعة

                                                             
 . نفس المادة السابقة )١(
ادة  )٢( م    ) ٢٣( الم صري رق ستھلك الم ة الم انون حمای ن ق سنة ١٨١م ادة ٢٠١٨ ل ن ) ١٨(؛ الم م

 .اللائحة التنفیذیة
 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ١٨( المادة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٨١٤

ع            ك أن یق ي ذل ستوي ف ضمان، ی ب لل ب الموج ألا یُنسب إلیھ خطأ یتسبب في وجود العی

  .ھذا الخطأ بصورة مقصودة أم غیر مقصودة

 النتائج القانونیة المترتبة على نشوء الضمان للمستھلك في حالة السلع      -خامسًا

  :فرق بین فرضین ھمالإیضاح ھذه النتائج، فإننا ن: المعمرة

رض الأول-١ رة   :  الف شأ لأول م د ن ب ق ان العی لاح   : إذا ك ورد بإص زم الم ا یلت وھن

سبة       ا بالن شرین یومً د وع سیارات وواح سبة لل ا بالن ین یومً لال ثلاث سلعة خ   ال

سلع اقي ال ذكورة،    . لب دد الم لال الم سلعة خ لاح ال ورد بإص م الم م یق   وإذا ل

ذه  سواء لعدم قدرتھ على الإصلاح    أو لعدم توفر قطع الغیار، التزم بأن یستبدل ھ

ا   فات أو رد قیمتھ وع والمواص ن ذات الن دة م أخرى جدی سلعة ب ذا . )١(ال   وھ

ستھلك          إعلام الم ضمان ب رة ال لال فت ورد خ زام الم ھ الت ب علی ر یترت   الأم

لاح                 ال إص ن أعم م م ا ت ھ م صالاً موضحًا ب سلمھ إی ة وی صیانة الدوری بفترات ال

  .)٢(وصیانة 

إذا كان العیب قد تكرر أكثر من مرتین خلال العام الأول من تاریخ :  الفرض الثاني-٢

ى            : استلام المستھلك لھا   ا عل أثیرًا جوھریً ؤثرًا ت ون م ا یك ب بم رر العی ا یتك وھن

ستبدل        جودة الأداء الوظیفي للسلعة، الأمر الذي یترتب علیھ التزام المورد بأن ی

ت النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستھلك   السلعة بأخرى جدیدة من ذا    

  :ویُلاحظ على ھذا الفرض الأخیر، أمرین ھما. )٣(أو استردادھا مع رد قیمتھا 

                                                             
 . ذات المادة السابقة )١(
 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من قانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ٢٣( المادة  )٢(
 .٢٠١٨ لسنة ١٨١من قانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ٢٤( المادة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٨١٥

سلعة         :  الأمر الأول -أ ى جودة ال ر جوھري عل ب أث د أن للعی ي أن تحدی ویتمثل ف

ا یج        ا لم ري من الناحیة الوظیفیة إنما یتحدد طبقًا لطبیعة ھذه السلعة، ووفقً

  .)١(علیھ العمل في العرف التجاري

دة        :  الأمر الثاني  -ب لطة وضع م ك س ستھلك یمل ة الم از حمای ویتمثل في أن جھ

دة              ي م اني وھ ي الفرض الث ا ف شار إلیھ دة الم ن   (تقل عن الم ام الأول م الع

ي الفرض             )تاریخ استلام السلعة   وارد ف م ال ال الحك ي إعم ق ف ، فلھ مثلاً الح

یب في السلعة مرتین خلال ستة شھور أو ثمانیة شھور،      الثاني إذا تكرر الع   

رف     ھ الع ري علی ا یج ام الأول وم ي المق سلعة ف ة ال ى طبیع النظر إل ك ب وذل

  .)٢(التجاري

ین              ین الفرض ارق ب ى أن الف ارة إل ي الإش ضھا، فینبغ ور ببع تلط الأم وحتى لا تُخ

ستھلك     د    ف. السابقین إنما یتمثل في تدرج التزامات المورد قبل الم ي الفرض الأول، نج ف

ور     ة أم ك       : أن المورد یكون مخیرًا بین ثلاث ذر ذل سلعة، وإن تع لاح ال وم بإص ا أن یق فإم

ا          رد قیمتھ أخرى أو أن ی سلعة ب ستبدل ال ا  . لأي سبب خلال المدد المذكورة فعلیھ أن ی أم

ط          رین فق ین أم رًا ب ون مخی ورد یك د أن الم اني، فنج رض الث ي الف وم  : ف ا أن یق فإم

ون     باستب ا دون أن یك ع رد قیمتھ دال السلعة بأخرى جدیدة وإما أن یسترد ھذه السلعة م

  .لھ الحق في إصلاحھا

                                                             
 ٢٠١٨ لسنة ١٨١من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ١٩(المادة   )١(
ادة  )٢( م  ) ٢٤( الم صري رق ستھلك الم ة الم انون حمای ن ق سنة ١٨١م ادة ٢٠١٨ ل ن ) ١٩(؛ والم م

 .اللائحة التنفیذیة



 

 

 

 

 

 ٨١٦

  المطب الثالث
  إطالة مدة ممارسة المستهلك للحق في الاستبدال 

  أو الرد لمدة سنة أو أكثر
  

  :ستنناول الأحكام القانونیة لھذا الاستثناء، كالتالي

وعي للاس -أولاً اق الموض ذا    : تثناء النط صاص ھ ي اخت اق ف ذا النط ل ھ ویتمث

دمات          رف بخ ي تُع ستھلك، وھ ورد للم دمھا الم ي یق دمات الت ن الخ ة م تثناء بفئ الاس

وفي ھذه الخدمات ینصب التزام المورد على    . التشطیبات والصیانة والتركیبات المنزلیة   

في إطار مدة ضمان صلاحیة ما قام بتنفیذه من أعمال وما تم توریده من منتجات، وذلك   

  .زمنیة محددة سنوضحھا الآن

تثناء    -ثانیًا ي للاس دمات       :  النطاق الزمن لاحیة الخ ضمان ص د المورد ب ھ یتقی وفی

ین،          ین فرض ة ب لال التفرق ن خ نبینھا م ة، س دة زمنی لال م ستھلك خ دمھا للم ي یق   الت

  :ھما

ال      :  الفرض الأول -١ ش أو إھم اك غ ن ھن م یك ا إذا ل سیم  المدة الزمنیة في حالة م  ج

ب المورد     ستطیع              : من جان ل ی ى الأق سنة عل ة ب دة الزمنی شرع الم در الم ا ق وھن

م   . )١(المستھلك أن یمارس فیھا حقھ سواء بالاستبدال أو الرد      د یُفھ وھذا التحدی

ون                   أن تك نة ك ن س ر م ا أكث شار إلیھ دة الم ون الم ى أن تك اق عل منھ جواز الاتف

  . سنتین أو ثلاثة

                                                             
 .٢٠١٨. لسنة ١٨١من قانون حمایة المستھلك المصري رقم ) ٢٦( المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ٨١٧

شرع        غیر أنھ لا یجوز الاتف     ار أن الم ى اعتب ك عل نة؛ وذل ن س ل ع اق على أن تق

ا إذا                 ستوثق ممّ ستھلك أن ی ستطیع الم ھ ی ن خلال ذي م ى ال د الأدن سنة الح دة ال اعتبر م

كل . كانت الخدمات المذكورة في ھذا الاستثناء صالحة لما نُفذت أو وُردت من أجلھ أم لا    

ستھل         ة الم از حمای ة جھ ار أحقی نة       ذلك مع الأخذ في الاعتب ن س ل ع دة تق ي وضع م ك ف

  .)١(بالنظر إلى طبیعة الأعمال أو المنتجات 

ش            :  الفرض الثاني  -٢ ى غ ا إل ب راجعً بب العی ان س ا إذا ك ة م ي حال المدة الزمنیة ف

سیم ھ الج ورد أو إھمال شًا أو   : الم ب غ ذي یرتك ورد ال شرع الم ب الم ا عاق وھن

دة ال  ة م ب بإطال وع العی ى وق ؤدي إل سیمًا ی الاً ج ستطیع إھم ي ی ضمان الت

ن                ل ع ا لا تق أن جعلھ رد ب تبدال أو ال ي الاس ھ ف ارس حق المستھلك خلالھا أن یم

نوات  لاث س دة   . )٢(ث ون الم ى أن تك اق عل واز الاتف ھ ج م من د یُفھ ذا التحدی وھ

ھ لا            ر أن نوات، غی س س ع أو خم ون أرب المذكورة أكثر من ثلاث سنوات، كأن تك

  . تین مثلاًیصح الاتفاق على جعلھا سنة أو سن

ا دمات          -ثالثً ة خ ي حال ستھلك ف ضمان للم شوء ال ى ن ة عل ة المترتب ائج القانونی  النت

زام       : التشطیبات والصیانة والتركیبات المنزلیة    ي الت وتتمثل النتیجة الطبیعیة ھنا ف

ا           المورد بإعادة تقدیم الخدمة أو برد مقابلھا أو ما یجبر النقص فیھا، وباستبدال م

ن ا     ستھلك            تم توریده م ة الم از حمای رره جھ ا یق ذ م ا أو تنفی ات أو رد قیمتھ لمنتج

ة     . عند حدوث خلاف بین المستھلك والمورد      ذه الأمور معلق ل ھ ومع ملاحظة أن ك
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 ٨١٨

م   )١(على شرط وھو، تحقق المسؤولیة عن عدم الصلاحیة في حق المورد         إذا ل ، ف

  .تتحقق ھذه الشروط فلا یمكن إلزام المورد بأي من تلك الأمور

رره           ا یب ة م ن الحِكم ا م ات ھن ة     . ولعل للتشدد في الإثب ن الناحی دمات م ذه الخ فھ

د     – في أغلب الأحیان –العملیة، إنما یرجع عدم صلاحیتھا    سھ أو أح ستھلك نف ل الم  لفع

ورد   ل الم صلاحیة بفع دم ال دث ع ن أن تح ن الممك ان م ھ، وإن ك دمات . تابعی ا خ أي أنھ

ذلك   یتضح مدى صلاحیتھا من خلال الاست  ستھلك، ل عمال، وھذا الأخیر إنما یكون من الم

ستھلك              ت الم م یثب ا ل فمن المنطقي أن تُنسب عدم الصلاحیة لفعلھ ھو لا لفعل المورد، م

ي          سؤولیھ ف العكس بأن عدم الصلاحیة إنما تسبب فیھا المورد، وذلك بتحقق شروط الم

  . حق ھذا المورد

مستھلك عدم استعمال التشطیبات أو فعلى سبیل المثال، قد یشترط المورد على ال

وات             ل ف ستھلك قب ستعملھا الم ة وی ة معین رة زمنی الصیانة أو التركیبات إلا بعد مرور فت

ر         ذا الأخی وم ھ ستھلك فیق ة للم ات معین د منتج ورد بتوری وم الم دة، أو أن یق ذه الم ھ

ا     ة مم ؤدي  بتخزینھا أو حفظھا بصورة خاطئة مع عدم مراعاة اشتراطات المورد الفنی  ی

وازن           . إلى تلف ھذه المنتجات    رة الت ال لفك ة إعم سؤولیة ھو بمثاب ي الم شدد ف ذا الت وھ

دیرنا           ي تق ة ف ارات العدال ھ اعتب ر تتطلب ھ أم ى أن افة إل رفین، بالإض ین الط دي ب العق

  .  الشخصي
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 ٨١٩

  المبحث الثاني
  الاستثناءات القانونية الواردة على الحق في الاستبدال 

  ضوعيأو الرد من منظور مو
  

  : تقسیم-

ي               دمات الت سلع والخ صدد، مجموعة ال ذا ال ي ھ ة ف یُقصد بالاستثناءات القانونی

شرع  رر الم سي –ق صري أو الفرن واء الم واز – س دم ج ریحة ع ة ص صوص قانونی  بن

ة أم               دات العادی ي التعاق شأنھا سواء ف رد ب تبدال أو ال ي الاس ھ ف ستھلك لحق ممارسة الم

تثناءات  التعاقد عن بعد؛ وذلك لمبرر     ذه الاس ك،   . ات معینة سنبینھا عند سرد ھ ى ذل وعل

  :سنقسم ھذا الفرع إلى مطلبین ھما

الاستثناءات القانونیة من منظور موضوعي في التعاقدات العادیة : المطلب الأول

  .في القانون المصري

د    : المطلب الثاني  ن بع د ع الاستثناءات القانونیة من منظور موضوعي في التعاق

  .نین الفرنسي والمصريفي القانو

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٨٢٠

  المطلب الأول
  الاستثناءات القانونية من منظور موضوعي 

  في التعاقدات العادية في القانون المصري
  

وز         ة موضوعیة لا یج تثناءات قانونی ة اس ى مجموع صري عل شرع الم نص الم

ة     دات العادی ل  وت. فیھا للمستھلك ممارسة الحق في الاستبدال أو الرد وذلك في التعاق تمث

  :في الحالات الآتیة

ول    : أولاً ا تح ا أو تغلیفھ ة تعبئتھ صھا أو طریق سلعة أو خصائ ة ال ت طبیع   إذا كان
ا       ت علیھ ي كان دون استبدالھا أو ردھا أو یستحیل معھ إعادتھا إلى الحالة الت

  :)١(عند التعاقد 

ي              ق ف ا الح ارس فیھ ن أن یُم ة م ا التكوینی أبى طبیعتھ فھناك بعض السلع التي ت

صائص              سلع بخ ذه ال ز ھ ك ھو تمی ي ذل سبب ف ون ال ون یك ا یك الاستبدال أو الرد، وربم

داولھا            ة ت دم إمكانی رة ع ذاتیة متفردة بذاتھا بما یجعل من استعمالھا أو تجربتھا لأول م

  .أو بیعھا مرة أخرى بسبب كونھا تُستنفذ أو تعًیب بمجرد استخدامھا الأولي

ا    ا       كما أن ھناك بعض السلع یصعب فیھ رد إم تبدال أو ال ي الاس ق ف  ممارسة الح

ن أھم طرق            ة م ذه الطریق ون ھ ث تك ا؛ حی بسبب الطریقة التي تم تعبئتھا أو تغلیفھا بھ

فإذا انتفت ھذه الطریقة على . الأمان والثقة التي تحذب المستھلك لشراء مثل ھذه السلع

حجم المستھلك عن النحو المألوف والمتعارف علیھ بشأن ھذه السلع، فمن المرجح أن ی      
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 ٨٢١

وازن               رة ت لالاً واضحًا بفك شكل إخ رًا للمورد وی صادیًا كبی شرائھا، مما یسبب ضررًا اقت

  .العقد

ي            ھ ف ة، ھو أن ذه الحال ي ھ ذكورة ف ولعل الأمر المشترك بین جمیع الفروض الم

ى         ذه الفروض إل سلع محل ھ ادة ال ال إع ة الح ى المورد أو بطبیع ستحیل عل ر سی الأخی

  . كانت علیھا عند التعاقدالحالة التي

سلعة أو          ة ال ة تعبئ ي حال دم ف م المتق ى الحك بعض عل وارد أن یعترض ال ن ال وم

ق        ن طری تغلیفھا، وذلك على سند أنھ یجوز أن ترجع السلعة لما كانت علیھ أول مرة، ع

غیر إننا نرى أن ھذا الأمر لا یكون بھذه السھولة؛  . إعادة تعبئتھا أو تغلیفھا مرة أخرى     

ي            حیث ة ف ور الجوھری ن الأم ون م ا تك ة إنم  إن طریقة التغلیف أو التعبئة في ھذه الحال

مثل ھذه السلع، وھي أمور فنیة تتم بطریقة حرفیة معینة یقوم بھا المصدر المنتج لھذه       

ن  . السلع وغالبًا ما تكون ھذه الطریقة من أسرار المھنة التي لا تظھر في العلن    لذلك فم

صًعب       المرجح ألا یجیدھا أ   ذي ی ر ھو ال ذا الأم راد، وھ و یعلمھا المورد أو غیره من الأف

  .مسألة إعادة التعبئة أو التغلیف إلى ما كانت علیھ قبل الاستخدام

  :)١(إذا كانت السلعة من السلع الاستھلاكیة القابلة للتلف السریع : ثانیًا

ست             شتریھا الم ي ی تھلاكیة الت صورة  یُقصد بھذه السلع، تلك المنتجات الاس ھلك ب

ة  ان   –یومی ب الأحی ي أغل ة      – ف ة طویل دة زمنی ل م ثمن ولا تحتم صة ال ون رخی  وتك

ة                  ة والتجزئ لات البقال ي مح اع ف ي تب سلع الت ل ال سرعة، مث تھلاكھا ب لتخزینھا ویتم اس
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 ٨٢٢

ن   . )١(كالأغذیة والمشروبات والأغذیة المصنعة    وترجع الحكمة من استبعاد ھذه السلع م

  :ل أو الرد، إلى الأمور الآتیةنطاق الحق في الاستبدا

سرعة         :  من حیث طبیعة السلعة  -١ ز ب سلع یتمی ذه ال ن ھ ر م اع كبی اك قط نجد أن ھن

ز،    ة والخب ضروات والفاكھ شتقاتھا والخ ان وم اللحوم والألب ساد ك ف أو الف التل

على نحو لا یجدي فیھ نفعًا إعمال الحق في استبدالھا أو ردھا، والقول بغیر ذلك     

  .مورد ضررًا جسیمًا لا یرتضیھ لھ المشرعسیُلحق بال

ئیلاً       :  من حیث الناحیة الربحیة    -٢ ون ض سلع یك نجد أن ھامش الربح في مثل ھذه ال

إلى الحد الذي لا یجوز فیھ استبدالھا او ردھا، وإعمال عكس ذلك سیكبد المورد   

  .خسائر مالیة كبیرة

مشرع لفكرة التوازن العقدي والتي تتمثل في إعمال ال:  من حیث اعتبارات العدالة-٣

فلیس من العدل أن . بین المستھلك والمورد في العقد الاستھلاكي بقدر المستطاع

تبدالھ أو رده؛        ھ اس ق ل من یشتري بعض الخبز أو كیلو فاكھة سریعة التلف، یح

  .لأن في إجازة ھذا الأمر إجحاف كبیر بمصلحة المورد المالیة لصالح المستھلك

ن      وھنا ینبغي ملاح   سلع م ظة أن قانون حمایة المستھلك، قد علق استبعاد ھذه ال

ام وضروري، وھو وجوب أن              ى شرط ھ تبدال أو الردعل ي الاس ق ف نطاق ممارسة الح

ف       ا طویلاً     )٢(تكون السلع الاستھلاكیة من السلع سریعة التل ا زمنیً ستغرق وقتً ، أي لا ت

قابلة للتلف السریع فیجوز ممارسة  لاستھلاكھا، فإذا كانت من السلع الاستھلاكیة غیر ال 
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 ٨٢٣

ا     ن أمثلتھ شأنھا، وم ة ب ق محل الدراس شاي   : الح ب وال سكر والحلی ة كال ة الجاف الأطعم

  .)١(والأرز والدقیق والأغذیة المعلبة 

دة            ون م ا تك ا م سلع غالبً وترجع الحكمة من ھذا الاشتراط الأخیر، إلى أن ھذه ال

سنتین أو        صلاحیتھا كبیرة مقارنة بنظیرتھا سریعة ال    دة ل ذه الم صل ھ ا ت ا م ف، فغالبً تل

تبدال أو        ي الاس ھ ف شأنھا حق ثلاث سنوات وأحیانًا أكبر من ذلك، فإذا مارس المستھلك ب

سبب                  م یت ا ل ك، م ن ذل ھ م الرد فسیتمكن المورد من بیعھا مرة أخرى دون أضرار تلحق

 .   المستھلك بفعلھ في تلفھا أو تعیبھا

ى     إذا لم تكن السلعة   : ثالثًا  بذات الحالة التي كانت علیھا وقت البیع لسبب یرجع إل
  :)٢(المستھلك 

م              سلیم، ث ت الت ا وق د علیھ د التعاق دة عن ة جی سلعة بحال وفي ھذه الحالة تكون ال

ل         یمارس المستھلك حقھ في الاستبدال أو الرد وھي في حالة غیر جیدة؛ وذلك بسبب فع

ى    المستھلك، فھنا لم یجز المشرع للمستھلك مما       ھ عل رسة الحق محل الدراسة كجزاءً ل

د      ذلك  . إھمالھ أو تقصیره المتعمد أو غیر المتعمد في المحافظة على السلعة محل التعاق ل

ى لا         ق حت ذا الح ن ھ كان من الطبیعي ومن منطلق اعتبارات العدالة حرمان المستھلك م

  .یُضار المورد بفعل لا ید لھ في حدوثھ

ل        غیر إنھ إذا كان سبب التعیب     سوبًا لفع ان من أن ك ستھلك، ب ل الم ن فع خارج ع

، تحمًل ھذا الأخیر نتیجة ھذا التعیب وفقًا للقواعد والضوابط التي ذكرناھا في )١(المورد 
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ة    ن ممارس ستھلك م ان الم رر لحرم ة مب ذه الحال ي ھ د ف لا یوج م ف ن ث ھ، وم   حین

وازن  وھذا الأمر یبرز حرص المشرع على مر   . الحق في الاستبدال أو الرد     اعاة فكرة الت

ذه         ي ھ ع ف ن موض ر م ي أكث اه ف ذي بینً و ال ى النح رفین عل صالح الط ین م دي ب العق

  .الدراسة

ى مواصفات خاصة حددھا            : رابعًا اءً عل إذا كانت السلعة من السلع التي تصنع بن
  :)٢(المستھلك وكانت السلعة مطابقة لھذه المواصفات 

وع    فعلى سبیل المثال إذا تعاقد المستھلك مع       ن ن  المنتِج أو المورد على سیارة م

تِج أو      دت المن ا كب ن نوعھ دة م ات فری ة وكمالی درات معین ون بق مراء الل یدس س مرس

ي              ق ف ستھلك الح اء الم ة إعط ن العدال یس م ذھا، فل ي تنفی رة ف ة كبی الغ مالی المورد مب

صیة ب                 ھ الشخ ر قناعت د غًی ستھلك ق رد بحجة أن الم تبدال أو ال رة  ممارسة مُكنة الاس فك

د           وة العق ا لق ك احترامً صي؛ وذل ھ الشخ ب ذوق السیارة المتعاقد علیھا وأنھا لم تعد تناس

ا           ھ المورد ھن أ ارتكب ة خط د ثم ھ لا یوج ار       . الملزمة كما أن ي الاعتب ذ ف ع الأخ ك م ل ذل ك

اعتراض المستھلك إن كان لھ محل، كما إذا خالف المورد أو المصًنع بعض الاشتراطات 

  .المتفق علیھا
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  :)١(الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتیة وما یماثلھا : خامسًا

ور،       ذه الأم وتتمثل الحكمة من حظر ممارسة الحق في الاستبدال أو الرد بشأن ھ

في أنھا تستنفذ وجودھا المعنوي بمجرد شرائھا من قبل المستھلك، على نحو یشكًل فیھ  

  .لمھنياستبدالھا أو ردھا ضررًا جسیمًا بمصلحة ا

ستھلك         ة الم انون حمای ویُلاحظ ھنا أن الحالات الخمس السابقة، قد نص علیھا ق

انون          ٢٠١٨ لسنة   ١٨١رقم   ذا الق ة لھ ا اللائحة التنفیذی دت علیھ التین   . ، وأك اك ح وھن

  :أخریین أضافتھما اللائحة التنفیذیة ولم یذكرھم القانون، وھما

  :)٢(ھرات وما في حكمھا إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجو: أولاً

تشمل ھذه الحالة كل ما ھو معتبر من الحلي والمجوھرات، كالأساور والقلادات،     

س            ابیس الملاب دم ودب بع الق ات إص دي وحلق والخواتم، الخلاخیل والأقراط وساعات الأی

بطن      ل ال ف وسلاس ات الأن ق وحلق ة العن شابك ربط ام وم شعر وأزرار الأكم ابیس ال ودب

ذراع   وار ال ل   وس ان والأكالی ون       )٣( والتیج ستوي أن تك یاء، ی ذه الأش ل ھ ا یماث ، وم

  .مصنوعة من الألماس أو الذھب أو الفضة أو الیاقوت أو المرجان أو من غیرھما

تبدال     وتتمثل الحكمة وراء استبعاد ھذه السلع من نطارق ممارسة الحق في الاس

ا     أو الرد، في الحفاظ على مصالح المھني أو المورد بسبب        ي غالبً سعریة الت ات ال التقلب

  .ما تنتاب ھذه السلع وخصوصًا في حالة ارتفاع أثمان ھذه السلع
                                                             

ادة   )١( ة  / ١٧( الم رة الثانی د  / الفق م      ) ٥بن ستھلك رق ة الم انون حمای ن ق سنة  ١٨١م ادة ٢٠١٨ ل ؛ الم
 .من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك) ٥بند / الفقرة الثانیة/ ١٣(

  .من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك) ٦بند / الفقرة الثانیة/ ١٣( المادة  )٢(
  : راجع الموقع التالي )٣(

 https://e3arabi.com/(2432022)  



 

 

 

 

 

 ٨٢٦

تبدال أو            ي الاس ق ف اق الح ن نط تبعادھا م ى اس فعلى الرغم من نص المشرع عل

صیة   –الرد، إلا أننا   ا الشخ ك       – من وجھة نظرن ة؛ وذل ذه الحال ي ھ شرع ف سایر الم  لا ن

ن          لأنھ على فرض إجازة ھذا ا     ستھلك م ع الم د م ضار المتعاق ن یُ سلع فل ذه ال ي ھ لحق ف

ن ممارسة             ستھلك م ذلك وإن كان ھناك ضررًا فلن یكون كبیرًا بما یكون مبررًا لمنع الم

  .ھذا الحق بشأن ھذه السلع

ستھلك،                ع الم د م سیط للمتعاق ى فرض وجود ضرر ب ھ وعل ھذا بالإضافة إلى أن

ا    صمھ م ق خ ن طری ضرر ع ذا ال ر ھ یمكن جب ـ  ف سمیتھ بــــــ ى ت ارف عل ة " تع عمول

رر       "المصنعیة ا یجب ، حیث سیتمكن من بیع ھذه السلع مضافًا إلیھا عمولة المصنعیة بم

سابقة     الات ال . الضرر، أي الحكمة من الاستبعاد في ھذه الحالة غیر موجودة كما في الح

اق ممارسة الح          ن نط ة م ق محل  لذلك نوصي المشرع المصري بعدم استبعاد ھذه الحال

  .الدراسة، بشرط ألا یُنسب إلى المستھلك خطأ یحرمھ من ممارسة ھذا الحق

ي         رد ف تبدال أو ال ازة الاس ة إج ي حال ى ف د عل ب التأكی ا یج   وھن

رد    تبدال أو ال ت الاس سائد وق سعر ال ون بال ب أن یك ك یج إن ذل وھرات، ف ي والمج الحل

ي أو     ضار المھن ى لا یُ ك حت د؛ وذل ت التعاق سعر وق یس ال اع  ول ة ارتف ي حال ورد ف الم

ویعد ھذا الأمر خروجًا استثنائیًا لیس على القواعد العامة التي تحكم الاستبدال      . الأسعار

ل           ق مح ة الح ى ممارس ة عل ائج المترتب دى النت ي إح دیل ف ل تع ا، ب ي ذاتھ رد ف أو ال

  .  الدراسة



 

 

 

 

 

 ٨٢٧

  :)١(الملابس الداخلیة وفساتین الزفاف إذا تمت إزالة أغلفتھا : ثانیًا

تعمالھا،        سبب اس وي ب ا المعن ستنفذ وجودھ ضًا ت ة أی الملابس الداخلی   ف

ر                 سبب عزوف الكثی ك ب ا؛ وذل تبدالھا أو ردھ د اس رة أخري بع   حیث إنھ یصعب بیعھا م

راد   ن الأف یعھم  –م ن جم م یك دائھا     – أن ل سابق إرت رى ل رة أخ ا م ل علیھ ن التعام    ع

ا ة أغلفتھ تخلق ا . وإزال ة س ذه الإزال ان أن ھ راد   كم وس الأف ي نف ة ف شك والریب ل

واق    ف الأس ي مختل ا ف روض منھ رة المع ع كث یما م رائھا لاس ن ش یحجمون ع وس

  .واالمعارض

غیر أننا لا نسایر المشرع فیما یتعلق بفساتین الزفاف؛ وذلك لأننا نرى أنھا تقبل 

ك         ن ذل ستھلك م ع الم د م ضار الطرف المتعاق ن الناحی  . الاستبدال أو الرد دون أن یُ ة فم

ى         العملیة نجد أن أغلب الفتیات المقبلات على الزواج لا یكون لدیھن المقدرة المالیة عل

سھا           د غل ا بع ى مالكھ رى إل رة أخ ا م تئجارھا وإعادتھ یقمن باس اف ف ساتین زف شراء ف

  . وكیھا

تم        ي ی اف الت ساتین الزف غیر أننا أیضًا نرى أن ھذا الأمر الأخیر لا ینطبق على ف

ث          تصمیمھا في الخار   سبق؛ حی اق الم بعض الأشخاص بالاتف ا المورد ل د علیھ ج ویتعاق

ازة                سعر وإج د ال ي تحدی ر ف ل كبی ا عام ون لھم ده یك نجد أن ھنا أن طریقة التصمیم وبل

سیمًا    ررًا ج ستھلك ض ع الم د م تلحق بالمتعاق ا س رد ھن تبدال أو ال ین . الاس صل ب والفی

ي ك        دیره ف وع بتق ي الموض ستقل قاض ا ی و ممّ رین ھ سب    الأم دة بح ى ح ة عل ل حال

  .ملابساتھا وظروفھا

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك) ٧بند / الفقرة الثانیة/ ١٣( المادة  )١(
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انون       ي الق وعي ف ور موض ن منظ ة م تثناءات القانونی رض للاس د التع   وبع

ریین       ظ الأم ة، نلاح ھ التنفیذی ستھلك أو لائحت ة الم انون حمای ي ق واء ف صري س الم

  :التالیین

ر الأول-١ ى  :  الأم د وردت عل ا ق سابقة جمیعھ ستثناة ال الات الم ي أن الح ل ف  ویتمث

رت            ا أُق ا؛ لأنھ اس علیھ سبیل الحصر لا المثال، بما لا یجوز التوسع فیھا أو القی

ع      ي جمی رد ف تبدال أو ال ز الاس ذي یجی ام ال ل الع ى الأص تثنائیة عل صورة اس ب

تثنائیة   صورة اس رر إلا ب ام لا یتق نص الع ذا ال الف ھ ا یخ ل م سلع، وأن ك ال

  .صریحة

اني -٢ ر الث ش  :  الأم ة الم ة العام ذكورة،    أن الحكم الات الم ع الح ین جمی   تركة ب

صالح      ین م دي ب وازن العق رة الت صري لفك شرع الم اة الم ي مراع ل ف   تتمث

ة   ارات العدال اة اعتب تھلاكي  ومراع د الاس ي العق لال   . طرف ن خ ك م ضح ذل ویت

تبدال أو            ي بجواز الاس ام القاض دأ الع ر المب ین أق ستھلك ح مراعاتھ لمصلحة الم

سلع، ومر   ع ال ي جمی رد ف ا    ال ستھلك حینم ع الم د م صلحة المتعاق ھ لم   اعات

ل   . أقر القانون ولائحتھ التنفیذیة استثناءات قانونیة على ھذا المبدأ   ا یجع وھذا م

وازن        رة الت ع فك ي م ا یتماش ھ بم ي أحكام وعیًا ف ا وموض انون متوازنً ذا الق ھ

  .العقدي
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  المطلب الثاني
  قد عن بعد الاستثناءات القانونية من منظور موضوعي في التعا

  في القانونين الفرنسي والمصري
  

ي     د ف ن بع د ع ي التعاق وعي ف ور موض ن منظ ة م تثناءات القانونی ل الاس وتتمث

  :القانونین الفرنسي والمصري، في الأمور الآتیة

ررة لممارسة           : أولاً دة المق ة الم ل نھای ل قب ا بالكام م أداؤھ ي ت عقود تورید الخدمات الت

ھ      الحق في الاستبدال أو ال  ستھلك موافقت دى الم د أن أب ا بع رد، أو التي بدأ أداؤھ

  :)١(المسبقة وتنازلھ الصریح عن حقھ في الاستبدال أو الرد 

  :وتنقسم ھذه الحالة إلى شقین ھما

شق الأول -١ ة   : ال ل نھای ل قب ذھا بالكام ا أو تنفی م أداؤھ ي ت دمات الت ة الخ    حال

ي الاس         رد  المدة المقررة لممارسة المستھلك لحقھ ف ة   : )٢(تبدال أو ل ل الحكم وتتمث

                                                             
(1)  Article L. 121218. − Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les 

contrats : « 1o De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin 
du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord 
préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de 
rétractation …..". 

(2) Thibault de Ravel, Renonciation en cas de conclusion du contrat 
d'assurance à distance, Dalloz actualité, 28 janvier 2013؛ Cour de 
cassation, chambre civile 2, Audience publique du 17 janvier 2013, N° de 
pourvoi: 1128928 , Publié au bulletin ؛ Cour de cassation , chambre 
civile 2, Audience publique du 17 janvier 2013 , N° de pourvoi: 1120155 , 
Publié au bulletin. 
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م           ستھلك الحك ستطیع الم ن ی ور فل ادي للأم ا للمجرى الع من ھذا الحكم في أنھ وفقً

تخدامھا     ي اس دأ ف ھ إلا إذا ب ن عدم ھ م ة إلی ة المقدم ودة الخدم دى ج ى م عل

د  . والاستفادة الفعلیة منھا؛ لیتمكن من الوقوف على التقییم الحقیقي لھا     فإن كان ق

ك إلا         بدأ في    ل ذل لا یُحم ك، ف ى ذل راض عل دي أي اعت م یب الاستفادة من الخدمة ول

یة       لیمة ومرض ت س على الرضاء الضمني من جانبھ بأن الخدمة المتعاقد علیھا كان

ة               ي مواجھ رد ف تبدال أو ال ي الاس ھ ف لھ، ولو كانت عكس ذلك فیمكنھ ممارسة حق

  .المھني

التعویض     وترتیبًا على ذلك، لا یجوز للمھني أو المور   ستھلك ب ى الم د أن یرجع عل

ة؛            ذه الحال ي ھ د ف ة محل التعاق رد للخدم بسبب ممارستھ للحق في الاستبدال أو ال

ة             دى جودة الخدم ى م م عل حیث إن ھذا الاستخدام المسبق ھو أمر ضروري للحك

ستھلك ة للم انون    . المقدم ي الق ا ف صوص علیھ اديء المن اة المب ع مراع ك م وذل

  .)١( والإثراء بلا سبب المدني كحسن النیة

ستھلك            : الشق الثاني  -٢ داء الم د إب ذھا بع ا أو تنفی دأ أداؤھ ي ب  حالة عقود الخدمات الت

رد    تبدال أو ال ا  : لموافقتھ المسبقة على ذلك وتنازلھ الصریح عن حقھ في الاس وھن

ق            ذا الح ن ھ . یبدأ المستھلك في الاستفادة من الخدمة المقدمة لھ، إلا أنھ یتنازل ع

دمات      فھ شأن الخ ق ب ذا الح ذا التنازل یترتب علیھ عدم جواز ممارسة المستھلك لھ

  .)٢(المتنازل عن استعمالھ فیھا 

                                                             
(1)  V. AvenaRobardet , Faculté de rétractation dans les ventes à distance : 

entre illusion et réalité , Dalloz actualité , 4 septembre 2009. 
(2) JeanDenis Pellier, Précisions relatives au droit de rétractation en matière 

de contrats à distance portant sur des services financiers, Dalloz 
actualité , 11 octobre 2019 ؛ ARRÊT DE LA COUR (première chambre), 
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تبدال أو         : والتساؤل الذي یثور ھنا ھو     ي الاس ھ ف ن حق ستھلك ع كیف یتنازل الم

ور              لال الأم ن خ ساؤل م ذا الت ن ھ ب ع ا أن نجی الرد رغم أنھ متعلق بالنظام العام؟ یمكنن

  :الآتیة

ازل       -أ ذا التن أن ھ شروط ب  أن جواز تنازل المستھلك عن حقھ في الاستبدال أو الرد م

ا   . صریحًا، بما لا یكفي لذلك أن یكون ھذا التنازل ضمنیًا      س م وھذا الأمر ھو عك

م            انون رق سي للق شرع الفرن دار الم ل إص ث  ٢٠١٤-٣٤٤كان معمولاً بھ قب ، حی

  .)١(كان یكفي التعبیر الضمني آنذاك 

أن التنازل في ھذه الحالة مشروط أیضًا بأن نكون أمام حالة بدأ في تنفیذ أو أداء      -ب

ذھا                 ا أو تنفی م أداؤھ دمت وت د قُ ة ق ت الخدم إذا كان ستھلك، ف الخدمة المقدمة للم

بالكامل، فلن نكون بصدد إعمال للحق في الاستبدال أو الرد؛ حیث سیطبق الحكم    

  .الوارد في الشق الاول

تنازل إنما قد جاء على سبیل الاستثناء ولا یجوز التوسع فیھ أو القیاس      أن ھذا ال   -ج

ة          ذه الحال ستھلك    –علیھ، أي أنھ بخلاف ھ ازل الم سبة لتن دة   – بالن ق القاع  نطب

  .العامة في ھذا الشأن وھي تعلق ھذا الحق بالنظام العام كما سبق وأن بینًا
                                                             

= 
Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 
2002/65/CE Contrat de crédit aux consommateurs conclu à distance – 
Droit de rétractation – Exercice du droit de rétractation après 
l’exécution intégrale du contrat à la demande expresse du 
consommateur – Communication au consommateur des informations 
sur le droit de rétractation ». 

ي              /  د )١( ة ف ة مقارن ت، دراس ر الإنترن رم عب د المب ن العق ستھلك ع دول الم اري، ع راھیم الحی د إب أحم
س         وم ال انون والعل ي الق ة ف یاسیة، سنة  القانون الأردني والفرنسي، بحث منشور في المجلة الأردنی

 . وما بعدھا١٢١، ص ٢٠٠٩



 

 

 

 

 

 ٨٣٢

ون محل التع     -د دما یك ط عن ق       أن ھذا التنازل ینطیق فق ة ولا ینطب دیم خدم د ھو تق اق

رة       ذه الأخی ل ھ ث تظ سلع؛ حی ن ال لعة م دیم س و تق ل ھ ذا المح ون ھ ا یك حینم

  .خاضعة للضابط العام وھو التعلق بالنظام العام

ي       وبالنسبة لموقف المشرع المصري من ھذه الحالة     ا ف د نص علیھ ھ ق د أن ، نج

م   ستھلك رق ة الم انون حمای ن ق ل م سنة ١٨١ك ذلك ٢٠١٨ ل ة وك ھ التنفیذی ي لائحت . ف

ھ    :" حیث تم النص على أنھ     یسقط حق المستھلك في العدول عن التعاقد المنصوص علی

ادة  ي الم د -)  ٤٠(ف ن بع د ع ة - أي التعاق الات الآتی ي الح انون ف ذا الق ن ھ  إذا -١:  م

  .)١(....." انتفع كلیًا بالخدمة قبل انقضاء المھلة المقررة للحق في العدول 

ال ال ل      وبإعم ة مح ن الحال سي م صري والفرن شرع الم ف الم ین موق ة ب مقارن

  :الحدیث، نلاحظ الآتي

ق        -أ  أن موقف المشرع المصري قد جاء متوافقًا مع موقف نظیره الفرنسي فیما یتعل

بالشق الأول من الحالة محل الحدیث والمتعلق بحالة الاستفادة الكلیة من الخدمة 

ذات   المقدمة قبل انقضاء المھلة المقررة   رد؛ ل  لممارسة الحق في الاستبدال أو ال

  .الحكمة التي ذكرناھا آنفًا

شق          -ب ي ال سي ف شرع الفرن ف الم ایرًا لموق  أن موقف المشرع المصري قد جاء مغ

دیث   ل الح ة مح ن الحال اني م ي    . الث ستھلك ف ق الم سقط ح م ی ث إن الأول ل حی

ة المت    ي بالخدم اع الجزئ ة الانتف ي حال رد ف تبدال أو ال ازل  الاس ا وتن د علیھ عاق

  . المستھلك الصریح عن ھذا الحق كما قرر المشرع الثاني

                                                             
م     ) ٤١/١( المادة    )١( ستھلك رق سنة  ١٨١من قانون حمایة الم ادة  ٢٠١٨ ل ة   ) ٢٦/١(؛ الم ن اللائح م

 .التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك
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ذا الفرض؛              ي ھ ھ ف ب إلی ا ذھ صري فیم شرع الم سلك الم والحقیقة أننا نسایر م

ا لا یجوز الخروج أو          وذلك لأن أحكام الحق محل الحدیث تتعلق جمیعھا بالنظام العام بم

حقوق المستھلك ضعیف الخبرة في مواجھة الحید عنھا إلا بنص قانوني صریح ضمانًا ل   

ي            ستھلك والت ذا الم وق ھ ا لحق ل انتقاصً المورد أو المھني، بما یبطل معھ أي اتفاق یمث

  .یعد منھا بلا شك، تنازلھ الصریح عن حقھ في الاستبدال أو الرد

ة              : ثانیًا سوق المالی ات ال ى تقلب د سعرھا عل ي یعتم دمات الت سلع أو الخ د ال ود توری عق

تبدال أو          وتك  رة الاس لال فت دث خ ل أن تح ي ویُحتم م المھن ن تحك ة ع   ون خارج

  :)١(الرد 

ي        ة ف ذه الحال ي ھ رد ف تبدال أو ال ي الاس ق ف تبعاد الح ي اس ة ف ل الحكم وتتمث

ع        م الجمی دمات یعل سلع أو خ المحافظة على مصالح المھني أو المورد في حالة تقدیمھ ل

عودً    ر ص عارھا تتغی ستھلك أن أس م الم ة    ویعل سوقیة المالی ات ال ا للتقلب زولاً وفقً ا أو ن

ى     د عل بالاعتماد على ظروف معینة، فإذا أُجیز ھذا الحق ھنا فربما یكون المھني قد تعاق

د              ثمن ق ذا ال ون ھ ق یك ذا الح د ممارسة ھ ا وعن ثمن م السلعة أو الخدمة من مصدرھا ب

  .انخفض، فلو أجزنا ذلك فسوف یلحق المھني ضرر بالغ

ي             غیر أن إعم   د ویراع وازن العق ضمن ت ى شرط ی ف عل دم، متوق ال الحكم المتق

ا خارجة             شار إلیھ سوقیة الم ات ال ون التقلب مصلحة المستھلك أیضًا، وھو وجوب أن تك

                                                             
)١(  Article L. 121218. − Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les 

contrats;" « 2o De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend 
de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du 
professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de 

rétractation …..". 



 

 

 

 

 

 ٨٣٤

عن تحكم المھني، أي لیس ھو من اصطنعھا، كقیامھ بخفض قیمة السلعة بصورة كبیرة 

  .ستبدال أو الردمن تلقاء نفسھ لتخویف المستھلك من أن یمارس حقھ في الا

وھنا وضع المشرع الفرنسي معیارًا قانونیًا یمكن الاستھداء بھ، وھو أنھ یُحتمل      

أن تحدث ھذه التقلبات خلال فترة ممارسة المستھلك لھذا الحق بحكم الظروف المحیطة         

ذا               . والسائدة ا بھ اس علیھ ارف الن ة وتع أما إذا كانت السلعة أو الخدمة ذات أسعار ثابت

نذ زمن بعید ومن النادر جدًا حدوث تقلبات سعریة بشأنھا، فھنا یكون الأمر من       السعر م 

  .صنع المھني إذا ھذا السعر، ومن ثم لا یُحرم المستھلك من ممارسة الحق محل الحدیث

، فللأسف وعلى عكس موقف وبالنسبة لموقف المشرع المصري من ھذه الحالة     

 بھذه الحالة ولم یتبناھا تشریعیًا لا –ري  أي المشرع المص–المشرع الفرنسي، لم یأخذ 

ة  ھ التنفیذی ي لائحت ستھلك ولا ف ة الم انون حمای ي ق صري . ف شرع الم ي الم ذلك نوص ل

اق الموضوعي لممارسة          ن النط بضرورة إدراج ھذه الحالة ضمن الحالات المستبعدة م

صر         ھ الم ویم الجنی رة تع صادیة فك ا أن  . يھذا الحق؛ لاسیما بعد تبني السیاسیة الاقت كم

ذا                  سلعة، وھ ت شراء ال ھ وق ذي دفع غ ال ستھلك المبل فكرة الرد تقوم على أن یسترد الم

بھ      ات ش ل الموج ي ظ صوصًا ف ورد وخ المھني أو الم ا ب ررًا بلیغً ق ض ا یلح ر ربم الأم

  .الیومیة التي نعیشھا التقلبات السعریة

ذین  غیر أن أنھ یلزم في ذات الوقت التأكید والضرب بید من حدید على          التجًار ال

الى            صورة مغ صیة وب ى أھوائھم الشخ سلع عل سعیرات لل ضعوا ت یستغلون الظروف وی

ا        - وكثیرًا ما ھم  -فیھا جدًا      ك حفاظً م؛ وذل ن إرادتھ سبب ظروف خارجة ع  ولا تكون ب

تھلاكي   د الاس ي العق ین طرف ة ب وازن العلاق ى ت ضابط  . عل ى ذات ال نص عل زم ال أي یل

  . المشرع الفرنسيالقانوني الذي نص علیھ

  



 

 

 

 

 

 ٨٣٥

ي اشترطھا المستھلك أو       : ثالثًا عقود المنتجات التي تصنع حسب المواصفات الت
  :)١(ذات الطابع الشخصي 

ا          ین وفقً وفي ھذه الحالة یكون التزام المھني ھو تصنیع سلعة معینة أو منتج مع

ست          ھلك، لاتفاق مسبق بینھ وبین المستھلك في إطار بنود واشتراطات محددة یضعھا الم

ابع            ھ الط ي فی تج یُراع ى من ستھلك عل ع الم اق م وكذلك قد یتمثل التزام المھني في الاتف

ستھلك   صي للم یارة     . الشخ اج س ي، إنت ى المورد أو المھن ستھلك عل ترط الم ا إذا اش كم

صیة          سلعة شخ ون ال ا تك مصنعة وفقًا لمواصفات محددة كاللون ومواصفات الأمان، فھن

  .)٢(بشكل واضح 

ذلك، واح تقرار        ل ى اس اظ عل ل الحف ن أج د وم ة للعق وة الملزم دأ الق ا لمب ترامً

ز          م یج المھني، ل رار ب اق أي أض دم إلح تھلاكي وع د الاس ي العق ین طرف املات ب المع

  .المشرع الفرنسي للمستھلك ممارسة الحق في الاستبدال أو الرد

ة       ذه الحال ن ھ صري م شرع الم ف الم سبة لموق ة   وبالن انون حمای د أن ق ، نج

ة صراحة      ٢٠١٨ لسنة   ١٨١ستھلك رقم   الم ذه الحال ى ھ صا عل .  ولائحتھ التنفیذیة قد ن

ھ      ى أن ا عل نص فیھم م ال ث ت د     :" حی ن التعاق دول ع ي الع ستھلك ف ق الم سقط ح ی

الات      - أي التعاقد عن بعد   -)  ٤٠(المنصوص علیھ في المادة      ي الح انون ف ذا الق ن ھ  م

ة لعًا ص -٢: الآتی اول س اق یتن ان الاتف فات   إذا ك ا لمواص ھ، أو وفقً ى طلب اءً عل نعت بن

                                                             
(1)   Article L. 121218. − Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les 

contrats; « 3o De fourniture de biens confectionnés selon les 
spécifications du consommateur ou nettement personnalisés….". 

(2)  Nicolas Kilgus, Rétractation et droit au remboursement de l'acompte 
versé : notion de bien personnalisé, Dalloz actualité, 6 février 2018. 



 

 

 

 

 

 ٨٣٦

ف            . )١(......." حددھا   شأن موق ا ب ي أوردناھ ا الت ي ذاتھ تبعاد ھ ذا الاس ن ھ ة م والحكم

  .المشرع الفرنسي

  :)٢(عقود تورید السلع القابلة للتلف أو التي تنتھي صلاحیتھا بسرعة: رابعًا

 الحق في الاستبدال وفي ھذه الحالة لم یجز المشرع الفرنسي للمستھلك ممارسة

اق           دم إلح صوص ع ھ الخ ى وج سابقة وعل ة ال سبة للحال ة بالن نفس الحكم رد ل أو ال

ون           سلع تك ذه ال یما وأن ھ املات لاس تقرار المع ى اس اظ عل المھني والحف رار ب الأض

سریع     ف ال ساد أو التل ة للف صنیعي عرض ا الت ا أو تكوینھ ازة  )٣(بطبیعتھ ي إج ، وأن ف

ستحیل   –ؤكد للمھني لأنھ سیتعذر ممارسة ھذا الحق ضرر م     م ی ذه    – إن ل ل ھ ادة مث  إع

  .السلع إلى الحالة التي كانت علیھا وقت أن تسلمھا المستھلك

ي       وبالنسبة لموقف المشرع المصري من ھذه الحالة     ا ف د نص علیھ ھ ق د أن ، نج

م    ستھلك رق ة الم انون حمای سنة ١٨١ق ة ٢٩١٨ ل ھ التنفیذی ص .  ولائحت د ن انون ق فالق

ى أ  ھ  عل ادة            :"ن ي الم ھ ف صوص علی د المن ن التعاق دول ع ي الع ستھلك ف ق الم سقط ح ی

ة - أي التعاقد عن بعد      -)  ٤٠( ي    -٥:  من ھذا القانون في الحالات الآتی ي الأحوال الت  ف

د                   اري، أو یع الف العرف التج تج، أو یخ ة المن ع طبیع ا م دول متعارضً یعد فیھا طلب الع

                                                             
م     ) ٤١/٢( المادة    )١( ستھلك رق سنة  ١٨١من قانون حمایة الم ادة  ٢٠١٨ ل ة   ) ٢٦/٢(؛ الم ن اللائح م

 .التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك
(2)  Article L. 121218. − Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les 

contrats ;« 4o De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de 
se périmer rapidement…..". 

  :  في ذات المعنى)٣(
 E. Chevrier et X. Delpech, Publication de la loi pour le développement de 
la concurrence , op. cit. 



 

 

 

 

 

 ٨٣٧

ذي         تعسفًا من جانب المستھلك في ممارس       ى النحو ال ھ عل ك كل دول، وذل ي الع ق ف ة الح

  .)١(" تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

ھ        ى أن دول      :" كما أن اللائحة التنفیذیة قد نصت عل ي الع ستھلك ف ق الم سقط ح ی

عن التعاقد عن بعد بدون إبداء أسباب خلال فترة الأربعة عشر یومًا من استلامھ السلعة 

ة الات الآتی ي الح ة   -٥: ف ع طبیع ا م دول متعارضً ب الع ا طل د فیھ ي یع وال الت ي الأح  ف

المنتج، أو یخالف العرف التجاري، أو یعد تعسفًا من جانب المستھلك في ممارسة الحق   

ضرات        ستلزمات ومستح ف، م ریعة التل تھلاكیة س سلع الاس ك ال ن ذل دول، وم ي الع ف

  .)٢("التجمیل، الحلي والمجوھرات وما في حكمھا 

ن             ع: خامسًا سلیم ولا یمك د الت ا بع زع أغلفتھ ستھلك بن قود تورید المنتجات التي قام الم

  :)٣(إعادتھا لأسباب تتعلق بالنظافة أو لحمایة الصحة 

ا              ستھلكین لھ رز عوامل شراء الم م وأب ن أھ حیث إن ھناك بعض السلع یكون م

ا   ھو أنھا تكون مغلفة بطریقة معینة على نحو یبعث الثقة في النفوس بشأنھا،      ا م  وغالبً

لال        ن خ ة م یكون السبب في ھذا التغلیف ھو المتطلبات المتعلقة بالنظافة والصحة العام

  .ھذا التغلیف

م    وبالنسبة لموقف المشرع المصري من ھذه الحالة       ا ول ، نجد أنھ لم یتعرض لھ

م       ستھلك رق ة الم انون حمای ي ق ا لا ف نص علیھ سنة ١٨١ی ھ  ٢٠١٨ ل ي لائحت  ولا ف
                                                             

 .٢٠١٨سنة  ل١٨١من قانون حمایة المستھلك رقم ) ٤١/٥( المادة  )١(
 .من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك) ٢٦/٥( المادة  )٢(

(3)  Article L. 121218. − Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les 
contrats 5o De fourniture de biens qui ont été descellés par le 
consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour 
des raisons d’hygiène ou de protection de la santé…..". 



 

 

 

 

 

 ٨٣٨

ذا         التنفیذیة بصور  ھ ھ ة صریحة، غیر أنھ یمكن إدراجھا بشكل ضمني تحت ما نص علی

یسقط حق المستھلك في العدول عن التعاقد المنصوص علیھ :" القانون ولائحتھ من أنھ   

 إذا حدث -٤:  من ھذا القانون في الحالات الآتیة- أي التعاقد عن بعد -)  ٤٠(في المادة 

  .)١(....."  المستھلكعیب في السلعة نتیجة سوء حیازتھا من قبل

ة     ذه الحال ى ھ نص عل ضرورة ال صري ب شرع الم ي الم بس، نوص ا لأي ل ومنعً

رد            تبدال أو ال ي الاس ق ف ن ممارسة الح ستثنى م صراحة ضمن النطاق الموضوعي الم

سلع                 ة بعض ال زع أغلف ن ن أثر م ي تت ي أو المورد والت وذلك حفاظًا على مصلحة المھن

راد     ن الأف ر م م الكثی ي یحج ع       والت یما م لاف لاس ة الغ ت منزوع رائھا إذا كان ن ش    ع

شم              یلة كال لال أي وس ن خ انتشار الأوبئة والأمراض الفیروسیة والمعدیة والتي تنتقل م

  .واللمس

عقود تورید المنتجات التي تختلط بعد تسلیمھا بمواد أخرى غیر قابلة للانفصال : سادسًا

  :)٢(بحكم طبیعتھا 

ي   وتتمثل الحكمة من عدم ممارس    ة، ف ة الحق في الاستبدال أو الرد في ھذه الحال

ا،                ت بھ ي اختلط واد الأخرى الت ن الم ق ع ذا الح صعوبة فصل المنتجات المبیعة محل ھ

تلاط       ذا الاخ ا ھ ل بطبیعتھ ات تقب ا    . وذلك في حالة ما إذا كانت ھذه المنتج ان لھ ا إذا ك أم

ا ا     ط، فیجوز     وجود مستقل ویمكن فصلھا بعد خلطھا وإعادتھا إلى حالتھ ل الخل ى قب لأول

                                                             
م     ) ٤١/٤( المادة    )١( ستھلك رق سنة  ١٨١من قانون حمایة الم ادة  ٢٠١٨ ل ة   ) ٢٦/٤(؛ الم ن اللائح م

 .التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك
(2)  Article L. 121218. − Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les 

contrats ;« 6o De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par 
leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres 
articles……". 



 

 

 

 

 

 ٨٣٩

ن           ذا م ة وھ ذه الحال ي ھ شریعي ف نص الت ة لل وم المخالف ك بمفھ ا وذل تبدالھا أو ردھ اس

ناحیة، ومن ناحیة أخرى یلزم ألا تكون ھذه المواد المنفصلة تندرج تحت أي استثناء لا      

  .یجوز فیھ الاستبدال أو الرد بنص القانون

، نجد أنھا تندرج ضمن الحالة حالةوبالنسبة لموقف المشرع المصري من ھذه ال

م         ستھلك رق ة الم انون حمای ا ق  ١٨١الخامسة من الاستثناءات القانونیة التي نص علیھ

ي  :"  ولائحتھ التنفیذیة، حیث قد تم النص على أنھ   ٢٠١٨لسنة   یسقط حق المستھلك ف

ادة             ي الم ھ ف د    -)  ٤٠(العدول عن التعاقد المنصوص علی ن بع د ع ن ھ  - أي التعاق ذا  م

ة     الات الآتی ي الح انون ف ع          -٥: الق ا م دول متعارضً ب الع ا طل د فیھ ي یع ي الأحوال الت  ف

  .)١(......" طبیعة المنتج 

ا            : سابعًا ین یومً سلیمھا عن ثلاث أخر ت ي یت ة الت د المشروبات الكحولی ود توری عق
ي تكون خارجة             سوق الت ات ال ى تقلب ا عل والتي تعتمد قیمتھا المتفق علیھ

  :)٢(سیطرة المھني عن تحكم أو 

وتتمثل الحكمة من استبعاد ھذه العقود من نطاق ممارسة الحق في الاستبدال أو       

الرد، في مراعاة مصلحة المھني وعدم إلحاق الضرر بھ بسبب التغیرات التي تحدث في     

                                                             
م     ) ٤١/٥( المادة    )١( ستھلك رق سنة  ١٨١من قانون حمایة الم ادة  ٢٠١٨ ل ة   ) ٢٦/٥(؛ الم ن اللائح م

 .التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك
(2)  Article L. 121218. − Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les 

contrats; « 7o De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est 
différée audelà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion 
du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle 
du professionnel……".  



 

 

 

 

 

 ٨٤٠

 –قیمة الأسعار بسبب لا ید لھ فیھ، ھذا بالإضافة إلى المحافظة على استقرار المعاملات     

  .  مع مراعاة القید الوارد بالشق الثاني من الحالة الأولى–وأن ذكرنا كما سبق 

ة،     ذه الحال ن ھ ا لا      وبالنسبة لموقف المشرع المصري م م یتعرض لھ ھ ل د أن  نج

ة  ٢٠١٨ لسنة ١٨١في قانون حمایة المستھلك رقم      ھ التنفیذی ي   .  ولا في لائحت ذلك فھ ل

رد بشأنھا خلال المدة القانونیة العامة تخضع للأصل العام القاضي بجواز الاستبدال أو ال

  .وھي الأربعة عشر یومًا من تاریخ تسلیمھا

سرعة       : ثامنًا ى وجھ ال ا عل عقود أعمال الصیانة أو الإصلاح التي یتعین القیام بھ
ار      ع الغی دود قط ك في ح صریح، وذل ھ ال ى طلب اءً عل ستھلك بن زل الم ي من ف

  :)١(ة الطوارئوالأعمال الضروریة لاتمام الاستجابة لحال

رد           تبدال أو ال ي الاس ق ف وھنا یتقید استثناء ھذه الأعمال من نطاق ممارسة الح

ذا                ال ھ ا لا یجوز إعم ستھلك، بم ا الم ون فیھ ي یك بحالة الطوارئ أو حالة الضرورة الت

ة          ة الطارئ ذه الحال ة لمواجھة ھ ضروریة اللازم ال ال . الحق بالنسبة لقطع الغیار والأعم

ون      ا یك ة              أما كل م ن حال دًا ع ال بعی ار أو أعم ن قطع الغی ر ضروري م ر لازم أو غی  غی

الطوارئ، فیجوز للمستھلك ممارسة الحق في الاستبدال أو الرد بشأنھ، فالضرورة تقدر 

درھا  د           . بق ي العق صالح طرف ین م دي ب وازن العق اھر الت ن مظ رًا م ضًا مظھ د أی ذا یع وھ

  .الاستھلاكي

                                                             
(1)  Article L. 121218. − Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les 

contrats; « 8o De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en 
urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, 
dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires 
pour répondre à l’urgence…..". 



 

 

 

 

 

 ٨٤١

ة،    وبالنسبة لموقف المشرع المصري م     ذه الحال ا لا      ن ھ نص علیھ م ی ھ ل د أن  نج
م     ستھلك رق ة الم انون حمای ي ق سنة ١٨١ف ة  ٢٠١٨ ل ھ التنفیذی ي لائحت ذلك .  ولا ف ل

ضرورة            ة ال ق حال ن منطل ة م ذه الحال ى ھ نص عل نوصي المشرع المصري بضرورة ال
ستھلك            اذ الم التي یكون فیھا المستھلك وسعي الطرف الآخر إلى بذل قصارى جھده لإنق

ن أجل          من ي م ق، والت الغرق أو الحری ا ك ة بطبیعتھ ون مھلك  ھذه الظروف التي ربما تك
ة    مواجھتھا بأقصى سرعة ربما یدفع ذلك المتعاقد مع المستھلك إلى شراء أدوات مرتفع
ة        ذه الظروف الطارئ ي ھ القیمة لا تُستخدم في الظروف العادیة، والتي بعد استخدامھا ف

ستحیل إعادتھ      رد        ستتأثر بلاشك وی تبدال أو ال ل الاس ا قب ت علیھ ي كان ا الت ى حالتھ . ا إل
تغلال الطرف          دم اس سي ضمانًا لع شرع الفرن ھ الم وذلك مع مراعاة القید الذي نص علی
ار          ن أن الأدوات وقطع الغی الآخر لظروف المستھلك، ونضیف إلى ذلك ضرورة التأكد م

  .اقد مع المستھلك ھذا الأخیراللازمة لمواجھة ھذه الحالة، لم یغالي أو یغش فیھا المتع

ام     : تاسعًا ال قی عقود تورید التسجیلات الصوتیة أو المرئیة أو برامج الكمبیوتر ح
  :)١(المستھلك بنزع أغلفتھا بعد أن تسلمھا 

ي          صلحة المھن سي م شرع الفرن وتتمثل الحكمة من ھذا الاستثناء في مراعاة الم
ستھ  ن الم ة م زع الأغلف سبب ن ھ ب رار ب دم الإض ن  وع ھ م ث إن ور؛ حی ذه الأم ي ھ لك ف

سجیلات أو            ذه الت ن ھ ة المرجوة م ق المنفع زع بتحقی الممكن أن یقوم المستھلك بعد الن
ى    ع عل ي، أو أن یطًل ى المھن رى إل رة أخ ا م سخھا وإعادتھ وم بن أن یق رامج، ك ك الب تل

 بعد المحتوى الذي تتضمنھ بما یحقق منفعتھ منھا ثم یستخدم حقھ في الاستبدال أو الرد  
  .ذلك

                                                             
(1)  Article L. 121218. − Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les 

contrats: « 9o De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de 
logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur 
après la livraison…..". 



 

 

 

 

 

 ٨٤٢

ابھا               ا إذا ش ة م ي حال ود ف ذه العق ي ھ ستھلك ف غیر أنھ ینبغي مراعاة حقوق الم

سجیل،         امج أو الت ل البرن صورة تعطل عم عیب ما تقني أو فني أو غیرھما من العیوب ب

سواء بصورة كلیة أو جزئیة، وذلك وفقًا لضمان العیب طبقًا لما ذكرناه في موضعھ عن      

  .ھذا الأمر

ي       قف المشرع المصري من ھذه الحالة،   وبالنسبة لمو  ا ف د نص علیھ ھ ق د أن  نج

ى  . ، ولائحتھ التنفیذیة٢٠١٨ لسنة   ١٨١قانون حمایة المستھلك رقم      حیث تم النص عل

ادة           :" أنھ ي الم  -)  ٤٠(یسقط حق المستھلك في العدول عن التعاقد المنصوص علیھ ف

د   ن بع د ع الات الآتی  -أي التعاق ي الح انون ف ذا الق ن ھ اول  -٣: ة م اق یتن ان الاتف  إذا ك

ات أزال          ة أو مطبوع رامج معلوماتی ا مدمجة أو ب دیو أو اسطوانات أو أقراصً أشرطة فی

ا    ستھلك غلافھ ان            . )١(" الم ي بی ا ف ا آنفً ا أوردناھ ا كم ي ذاتھ ة ھ ذه الحال ي ھ ة ف والعل

  .موقف المشرع الفرنسي

تثنا: عاشرًا  ة، باس ة أو مجل حیفة أو دوری د ص ود توری ي عق تراك ف ود الاش ء عق
  :)٢(ھذه المطبوعات 

ق          اق الموضوعي لممارسة الح ن النط وتتمثل الحكمة من استبعاد ھذه العقود م

ق؛             ذا الح ل ممارسة ھ ھ قب ان علی ا ك ى م في الاستبدال أو الرد، في تعذر إعادة الحال إل

لات تتحق      ات أو مج ق حیث إن المنفعة من محال ھذه العقود سواء كانت صحف أو دوری

                                                             
م     ) ٤١/٣( المادة    )١( ستھلك رق سنة  ١٨١من قانون حمایة الم ادة  ٢٠١٨ ل ن اللا ) ٢٦/٣(؛ الم ة  م ئح

 .التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك
(2)  Article L. 121218. − Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les 

contrats:  « 10o De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un 
magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications…..". 



 

 

 

 

 

 ٨٤٣

بمجرد قراءة المستھلك لأي منھا، والقول بغیر ذلك ھو إجحاف واضح بمصلحة المھني         

  .وتحیز مبالغ فیھ وغیر مبرر وغیر عادل لمصلحة المستھلك

ي                تراك ف ود الاش تثني عق د اس سي ق شرع الفرن ك، إلا أن الم وعلى الرغم من ذل

قاعدة العامة التي تقضي ھذه المطبوعات من الاستثناء السابق، بما یشكًل رجوعًا إلى ال

ا،  . بجواز الاستبدال أو الرد في ھذه العقود     ومن الأمثلة التي تبرر ممارسة ھذا الحق ھن

ات            ذه المطبوع ي ھ تراك ف ع أسعار الاش سھ برف اء نف أن یقوم المھني أو المورد من تلق

یلة لمو  . بدون أسباب تبرر ھذه الزیادة    رد وس ة  وھنا یعتبر الحق في الاستبدال أو ال اجھ

  .استغلال وتعسف المتعاقد مع المستھلك

ة،      ذه الحال ن ھ صري م شرع الم ف الم سبة لموق ستبعدھا    وبالن م ی ھ ل د أن  نج

ل                 رد، ب تبدال أو ال ي الاس ق ف اق الموضوعي لممارسة الح ن النط تثناء م باعتبارھا اس

 لسنة ١٨١نص على عدم تطبیق أحكام الفصل الخاص بالتعاقد عن بعد من القانون رقم 

اس ٢٠١٨ ن الأس ا م ھ      .  علیھ ي لائحت انون وف ذا الق ي ھ شرع ف ص الم ك ن ى ذل وعل

ھ     ى أن ستھلك            :" التنفیذیة عل ین الم ة ب ود المبرم ى العق صل عل ذا الف ام ھ سري أحك لا ت

ة    الات الآتی ي الح وال، ف سب الأح ن بح ورد أو المعل ي  -٢: والم تراك ف د للاش  التعاق

  .)١( ....."الصحف وغیرھا من المطبوعات الدوریة 

تبعاد       وعدم التطبیق المشار إلیھ، ربما یعني تطبیق الحكم القانوني الخاص بالاس
ففي ھذه الأخیرة، نجد . من النطاق الموضوعي لممارسة ھذا الحق في التعاقدات العادیة

ھ          ى أن د نص عل ذه        :" أن المشرع المصري ق ن ھ ى م رة الأول ام الفق ن أحك تثناء م واس
ستھلك     من ١٧ أي المادة –المادة   ة الم انون حمای ق     –ق ستھلك مباشرة ح  لا یجوز للم

                                                             
م        ) ٣٦/٢(المادة   )١( ستھلك رق ة الم انون حمای سنة  ١٨١من ق ادة  ٢٠١٨ ل ة   ) ٢٤/٢(؛ الم ن اللائح م

 .التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك



 

 

 

 

 

 ٨٤٤

ة      وال الآتی ي الأح ادة ف تبدال أو الإع رامج     -٥: الاس لات والب صحف والمج ب وال  الكت
  .)١(" المعلوماتیة وما یماثلھا 

لات          ب والمج ن الكت تفادة م ة الاس ى حال ق عل ا ینطب ذكور إنم نص الم ر أن ال غی
لذلك نوصي المشرع المصري بالنص . اك فیھاوالصحف، دون أن یتعرض لحالة الاشتر    

ر           صراحة على إدراج عقود الاشتراك في ھذه المطبوعات ضمن النطاق الموضوعي غی
ي      المستثنى من ممارسة الحق محل الدراسة؛ لأن العلة في الاستفادة تختلف عن العلة ف

  .الاشتراك المبررة لھذا الإدراج

  :)٢( علني العقود المبرمة في إطار مزاد: حادي عشر

ذه     ي ھ رد ف تبدال أو ال ي الاس ق ف ة الح واز ممارس دم ج ن ع ة م ل الحكم وتتمث
ل      صالح ك اة م ضمن مراع ة ت ة قانونی راءات ورقاب وء إج ي ض تم ف ا ت ي أنھ ود، ف العق

ا       . طرف، سواء كان المزاد إداریًا أم قضائیًا      ي ذاتھ زاد ف ة الم ى أن إقام افة إل ھذا بالإض
ت والإ   ن الوق ر م ف الكثی ددة  تكل ة متع ز قانونی ا مراك ب علیھ ات، ویترت راءات والنفق ج

  .ویمس استقرارھا بلا شك إجازة الاستبدال أو الرد

، نجد أن لم ینص علیھا لا في وبالنسبة لموقف المشرع المصري من ھذه الحالة  
م      سنة  ١٨١قانون حمایة المستھلك رق ة   ٢٠١٨ ل ھ التنفیذی ي لائحت ي   .  ولا ف ذلك نوص ل

  .بالنص علیھا للمبررات المذكورة آنفًاالمشرع المصري 

شر اني ع ل   : ث دمات نق سكنیة وخ ة ال لاف الإقام ة بخ دمات الإقام وفیر خ ود ت عق
ي    ة الت شطة الترفیھی ام أو الأن دیم الطع سیارات أو تق أجیر ال ضائع أو ت الب

  :)١(یجب أداؤھا في تاریخ محدد أو فترة محددة
                                                             

) ٥بند / ١٣/٢(؛ المادة ٢٠١٨ لسنة ١٨١من قانون حمایة المستھلك رقم ) ٥بند  / ١٧/٢( المادة    )١(
 .من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك

(2)  Article L. 121218. − Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les 
contrats: « 11o Conclus lors d’une enchère publique…..". 



 

 

 

 

 

 ٨٤٥

ي    ذه     وتتمثل الحكمة من عدم جواز ممارسة الحق ف ي أن ھ رد، ف تبدال أو ال  الاس
ق   . العقود وبما تقدمھ من خدمات تستنفذ الغرض منھا بمجرد الانتفاع بھا  ة یتحق بالإقام

ام          ا بمجرد إتم ق الغرض منھ ضائع یتحق ل الب الغرض منھا بمجرد السكنى، وخدمات نق
ام         رد قی ھ بمج رض من ق الغ سیارات یتحق أجیر ال ددة، وت ضائع المح ل الب ة نق عملی

د  الم ا یری سیارة لم سفر بال رد   )٢(ستھلك بال ھ بمج رض من ق الغ ام یتحق دیم الطع ، وتق
ا أو         ي تاریخھ ا ف تمتاع بھ ا بمجرد الاس تناولھ، والأنشطة الترفیھیة یتحقق الغرض منھ

  .)٣(مدتھا المحددة 

ا    ي حكمھ سیة ف نقض الفرن ة ال ة لمحكم دائرة المدنی ضت ال شأن، ق ذا ال ي ھ وف

ة        ٢٠١٠ نوفمبر ٢٥الصادر في    ان بحجز غرف ام زوج د قی ھ بع ي أن ، تتلخص واقعاتھ ف

ذا الحجز،             شأن ھ لھما في فندق بالسنغال، غیر أنھما قد اكتشفا أنھما قد وقعا في خطأ ب

وه،              ا دفع ترداد م ا اس دیل الحجز وإم وعلى إثر ذلك طالبوا الوكالة المتعاقد معھا إما بتع

ة   وقضت محكمة الموضوع بأحقیة تمسكھما بحقھما في   ذه الحال  الاستبدال أو الرد في ھ

  . وأدانت ھذه الوكالة لكونھا حرمت المستھلك من ھذا الحق

                                                             
= 

(1)  Article L. 121218. − Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les 
contrats: « 12o De prestations de services d’hébergement, autres que 
d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations 
de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être 
fournis à une date ou à une période determine……". 

  :  في ذات المعنى)٢(
 E. Chevrier et X. Delpech, Publication de la loi pour le développement de 
la concurrence , op. cit. 

  :  في ذات المعنى)٣(
Thibault de Ravel d&#039;Esclapon, La loi Consommation décryptée, 
Dalloz actualité,  1 avril 2014. 



 

 

 

 

 

 ٨٤٦

وعند عرض الأمر على محكمة النقض الفرنسیة، نقضت حكم محكمة الموضوع   

ھ لا  ) ٤-٢٠-١٢١(لكونھا قد خالفت نص المادة      من قانون الاستھلاك، والتي تقضي بأن

ق  ذا الح ة ھ ستھلك ممارس وز للم ام  یج ل والطع ة والنق دمات الإقام ود خ اق عق ي نط  ف

دم               ي ظل ع یما ف ددة لاس رة مح لال فت دد أو خ اریخ مح والترفیھ والتي یلزم أداؤھا في ت

  .)١(وجود اتفاق على إعمال ھذا الحق بین الطرفین في ھذه الحالة 

ة         ذه الحال دم       وبالنسبة لموقف المشرع المصري من ھ ى ع د نص عل د أن ق ، نج

 ٢٠١٨ لسنة ١٨١م التعاقد عن بعد الواردة في قانون حمایة المستھلك رقم تطبیق أحكا 

ل   ائل النق ن وس ا م ارات وغیرھ ران والقط ز الطی دمات حج ى خ ز )٢(عل دمات حج ، وخ

ھ      : وعدم التطبیق ھذا، یخلق تساؤلاً ھو    . )٣(الفنادق   شار إلی ق الم دم التطبی ى ع ھل معن

ي الت      ا ف صوص علیھ تبدال أو      یعني تطبیق الأحكام المن ز الاس ي تجی ة والت دات العادی عاق

  الرد؟ أم أن المشرع قد قصد عدم تطبیق أیًا من أحكام ھذا القانون على ھذه الخدمات؟ 

ى      د عل نرى أن ظاھر النصوص القانونیة في ھذا الشأن، یوحي بأنھ إذا تم التعاق

تبد         ي الاس ق ف ة ممارسة الح ذه الحال ي ھ رد؛  ھذه الخدمات عن بعد، فلا یجوز ف ال أو ال

صریح     نص ال ع ال اد م ث لا اجتھ ة،     . حی الطرق العادی م ب د ت ا ق د علیھ ان التعاق ا إذا ك أم

ى        ام یبق ك، والع ع ذل فیجوز للمستھلك ممارسة الحق محل الحدیث؛ لعدم وجود نص یمن

                                                             
(1)  A. Astaix, Droit de rétractation : la prestation de service d'hébergement 

est exclue du dispositive, Dalloz actualité, 16 décembre 2010؛ « Thalys », 
V. Civ. 1re, 6 déc. 2007, n° 0616.466, Dalloz jurisprudence ; CCC 2008, 
n° 58, obs. Raymond)؛ Civ. 1re, 25 nov. 2010, FP+B+I, n°0970.833.  

 .من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك) ٢٤/٣ ( المادة )٢(
 .من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك) ٢٤/٤( المادة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٨٤٧

ع       ي جمی رد ف على عمومھ ما لم یخصص، والقاعدة العامة ھنا ھي جواز الاستبدال أو ال

  .لا ما استثناه المشرع بنصالسلع والخدمات إ

دم جواز                ى ع نص عل ضرورة ال صري ب شرع الم ي الم وحسمًا لھذا الأمر، نوص

د            م التعاق دمات سواء ت ممارسة المستھلك لحقھ في الاستبدال أو الرد في جمیع ھذه الخ

  .علیھا عن بعد أم بصورة عادیة؛ لذات العلة المذكورة آنفًا

ر   صري ص شرع الم ص الم دم ن سبة لع رى  وبالن دمات الأخ ض الخ ى بع احة عل

سیارات    أجیر ال ة وت دمات الإقام وفیر خ ود ت سي، كعق شرع الفرن ا الم ص علیھ ي ن والت

د           ت بن درج تح ا تن وتقدیم الطعام والأنشطة الترفیھیة، فذلك مرجعھ أن ھذه الخدمات إنم

م            ستھلك رق ة الم انون حمای ي ق ھ ف صوص علی تج والمن ة المن سنة  ١٨١عمومیة طبیع  ل

  .ئحتھ التنفیذیة ولا٢٠١٨

ك         : ثالث عشر  ادي، وذل ى وسیط م وفرًا عل عقود تورید محتوى رقمي لا یكون مت
ھ          إذا كان البدء في تنفیذھا قد تم بعد موافقة المستھلك المسبقة وتنازل

  :)١(الصریح عن حقھ في الاستبدال أو الرد 

ة       ذه الحال ي ھ رد ف ھ   وتتمثل الحكمة من استبعاد الحق في الاستبدال أو ال ي أن ، ف

سبة            ا بالن ة منھ ت المنفع د تحقق ون ق ود یك ذه العق ل ھ دیم مث ي تق ذ ف دء التنفی بمجرد ب

ي     ستھلك ولا یكف للمستھلك، ولكن بشرط أن یتوافر ضابط التنازل الصریح من جانب الم

                                                             
(1)  Article L. 121218. − Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les 

contrats: « 13o De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un 
support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable 
exprès du consommateur et renoncement exprès son droit de 
rétractation ". 



 

 

 

 

 

 ٨٤٨

د      ن البن اني م شق الث ي ال قناھا ف ي س ررات الت ذات المب ك ل ضمني، وذل ازل ال ا التن   ھن

  .أولاً

سبة لم  ةوبالن ذه الحال ن ھ صري م شرع الم ف الم ا وق نص علیھ م ی ھ ل د أن ، نج

م        ستھلك رق ة الم انون حمای ي ق سنة  ١٨١صراحة ف ة   ٢٠١٨ ل ھ التنفیذی ي لائحت .  ولا ف

ھ          ن أن ھ م انون ولائحت سقط  :" غیر أنھ یمكن إدراجھا ضمنًا تحت ما نص علیھ ھذا الق ی

ا          ي الم ھ ف صوص علی د المن ن التعاق دول ع د  -)  ٤٠(دة حق المستھلك في الع  أي التعاق

 إذا حدث عیب في السلعة نتیجة سوء   -٤:  من ھذا القانون في الحالات الآتیة   -عن بعد   

  .)١(....." حیازتھا من قبل المستھلك

  

                                                             
م     ) ٤١/٤( المادة    )١( ستھلك رق سنة  ١٨١من قانون حمایة الم ادة  ٢٠١٨ ل ة   ) ٢٦/٤(؛ الم ن اللائح م

 .حمایة المستھلكالتنفیذیة لقانون 
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  الخاتمة
  

سنتناول في ھذه الخاتمة بیان أبرز النتائج القانونیة التي توصلنا إلیھا من خلال  

ذا الموضوع         ، ثم ذكر التوص   )أولاً(ھذه الدراسة    د التعرض لھ ا بع ا إلیھ یات التي انتھین

  :وذلك على النحو التالي). ثانیُا(

  :النتائج القانونیة للدراسة: أولاً

ستھلك                 -١ وق الم ة حق سألة حمای صري بم سي والم شرعین الفرن ن الم  اھتمام كل م

ھ      ى وج ة عل سلعة أو الخدم تبدال أو رد ال ي اس ھ ف وم وحق ھ العم ى وج عل

ب      وھذا. الخصوص  ما یتضح من خلال التعدیلات التشریعیة المتعاقبة لكي تتناس

ا                تھلاكیة أیً ود الاس ال العق ي مج ة ف ع التطورات الحدیث ة م ھذه الحمایة القانونی

ا  ة إبرامھ ت طریق ي   . كان صري ف شرع الم سبة للم ؤخرًا بالن س م ا انعك و م وھ

ستھلك، ومن    ٢٠١٨ لسنة   ١٨١إصدار القانون رقم     ة الم رة   والخاص بحمای ذ فت

م       انون رق سي الق سنة  ٣٤٤أصدر المشرع الفرن انون    ٢٠١٤ ل ام ق دل لأحك  المع

  .١٩٩٣ لسنة ٩٤٩الاستھلاك الفرنسي رقم 

وفي .  لقد تعددت الآراء الفقھیة بشأن تعریف حق المستھلك في الاستبدال أو الرد-٢

ة   ھ مكن ق بأن ذا الح ف ھ ى تعری ا إل ي الآراء، انتھین ي ف دد الفقھ ذا التع  ضوء ھ

اق           ب اتف انون أو بموج ص الق ضى ن واء بمقت ا س ا قانونً رف بھ ة معت قانونی

سلعة أو    رد ال ین أن ی ار ب ي الخی ستھلك ف ق للم ضاھا الح ت بمقت راف، یثب الأط

لال     الخدمة المتعاقد علیھا مع المھني أو المورد أو أن یستبدلھا بأخرى، وذلك خ

ى إلی     ي انتھ شرع أو الت ة     المدة الزمنیة التي حددھا الم دین؛ بغی اق المتعاق ا اتف ھ

  .تحقیق التوازن العقدي بین الأطراف
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رد           -٣ تبدال أو ال ي الاس ستھلك ف ق الم شریعي لح رار الت .  تعددت الضرورات من الإق

ة            ة  نظری دم كفای ي ع ل ف ي تتمث ة والت فھنا ضرورات فرضتھا الظروف القانونی

صوصًا        ستھلك وخ ة للم ة القانونی ق الحمای وب الإرادة لتحقی یطرة   عی ي ظل س ف

ھ أو     الطابع الإغرائي لوسائل الدعایة والإعلان على تفكیر المستھلك وعدم خبرت

  .قلتھا في تبین ما یلائمة من السلع والخدمات وما لا یلائمھ

ي              شرع ف ة الم ي رغب ل ف ي تتمث وھناك ضرورات اقتضتھا الظروف العقدیة والت

ت   د الاس ي العق ین طرف دي ب وازن العق تلال الت ادي اخ ار أن تف ى اعتب ھلاكي، عل

تحقیق التوازن العقدي من أھم الغایات القانونیة التي یسعى أي مشرع لتحقیقھا    

  .بما یضمن تحقیق العدالة بین الطرفین

ة      وھناك ضرورات حتّمتھا الظروف التقنیة والتي تتمثل في تطور الوسائل التقنی

ن   والتكنولوجیة التي من خلالھا یتم عرض السلع والخدمات على      ستھلكین م  الم

ع            ر مواق صوصًا عب ة وخ ائل الدعائی أجل إقناعھم بھا، بالإضافة إلى تطور الوس

  .التواصل الاجتماعي

دة                -٤ ز بع ة، یتمی سلعة أو الخدم تبدال أو رد ال ي اس ستھلك ف  انتھینا إلى أن حق الم

ا           ن أبرزھ وق، وم ن الحق ره م صفة المجردة   : خصائص قانونیة تمیزه عن غی ال

ستھلك،            لھذا الحق،    ب الم ن جان ردة م الإرادة المنف ارس ب تھ، یُم ة ممارس مجانی

  .یتعلق بالنظام العام، شمولیة نطاقھ الموضوعي، وأخیرًا تنوع مصادره

انون           -٥ ي الق واء ف ة س دة زمنی رد م تبدال أو ال ي الاس ق ف ذلك أن للح ا ك  انتھین

ذا ال    لال   المصري أو القانون الفرنسي، بحیث یلتزم المستھلك بممارسة ھ ق خ ح

دة   ن                . ھذه الم ا م شر یومً ة ع دة أربع ذه الم ى أن ھ صري عل شرع الم ونص الم

ن             دة م دأ ذات الم ا تب ا یماثلھ ت وم سام الوق ود اقت ي عق سلعة، وف تاریخ تسلم ال
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ن            ا م شار إلیھ دة الم دأ الم د تب ن بع تاریخ توقیع المستھلك للعقد، وفي التعاقد ع

  .علیھاتاریخ استلام المستھلك السلعة المتعاقد 

ت         وبالنسبة لموقف المشرع الفرنسي، فقد تعرض لتطورات تشریعیة كثیرة انتھ

 والذي نص على مدة ممارسة ھذا الحق ٢٠١٤ لسنة ٣٤٤بصدور القانون رقم 

دمات          ة الخ ي حال ك ف ي  . ھي أربعة عشر یومًا تبدأ من تاریخ إبرام العقد، وذل وف

د    حالة السلع تبدأ ھذه المدة  من الیوم الذي یتس    سلعة المتعاق ستھلك ال لم فیھ الم

  .علیھا أو یتسلمھا أي شخص آخر یعینھ المستھلك بخلاف الناقل

د              ان المتعاق دة أو ك ى ح لعة عل ل س ھ ك سلم فی وإذا كان محل العقد سلع متعددة ت

إن               ا، ف رة م لال فت ات خ ى دفع سلیمھا عل تم ت ددة وی ن أجزاء متع ون م ھ یتك علی

سلعة     المدة الزمنیة المذكورة تبدأ      ن ال من تاریخ تسلم آخر سلعة أو آخر جزء م

رة     . المباعة  لال فت سلع خ تظم لل سلیم المن ضمن الت د یت ق عق ان محل الح وإذا ك

ل           ن قب لعة م سلم أول س اریخ ت ن ت محددة، فإن المدة الزمنیة المشار إلیھا تبدأ م

  .الطرف الآخر في العقد

ذكورة آن          -٦ ة الم دد الزمنی ى أن الم ائي       انتھینا كذلك إل ام الحم ام الع ق بالنظ ا، تتعل فً

اني        ى الث ب الأول عل ذا   . والنظام العام الاقتصادي والاجتماعي مع تغلی ر أن ھ غی

ا     ص علیھ تثناءات ن ض الاس ھ بع رد علی ل ت ة، ب صورة مطلق ون ب ق لا یك التعل

ا      التین ھم ي ح ل ف شرع وتتمث ا       : الم شر یومً ة ع دة الأربع ى م جواز الخروج عل

ة   بالتشدید لصالح الم   از حمای ستھلك، وجواز الخروج علیھا أیضًا عن طریق جھ

  .المستھلك بالضوابط التي ذكرناھا في حینھ

 انتھینا أیضًا إلى أن المشرع الفرنسي قد أجاز بصورة صریحة وقاطعة بأن محل          -٧

شرغ   . الحق في الاستبدال أو الرد یشمل السلع والخدمات على حدٍ سواء          ا الم أم
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اء         المصري فقد نص على ھذ   د ج دمات فق ا الخ سلع، أم شأن ال ق صراحة ب ا الح

اق      مولیة النط ى ش ا إل د انتھین ا ق شأنھا، إلا أنن شيء ب ض ال ضًا بع ھ غام موقف

تخلاص       ى الاس سًا عل ك تأسی ة، وذل دون تفرق دمات ب سلع والخ وعي لل الموض

  .الضمني ممّا جاء ببعض النصوص القانونیة

 استثناءات زمنیة لحق المستھلك في  بینّا كذلك أن المشرع المصري قد نص على    -٨

الات              لاث ح ي ث ك ف ي، وذل المنظور الزمن ق ب ا یتعل ل  : الاستبدال أو الرد فیم تتمث

ل      الأولى في إطالة المدة التي یلزم ممارسة ھذا الحق خلالھا لثلاثین یومًا، وتتمث

ل  . الثانیة في إطالتھا لعامین، وتتمثل الثالثة في إطالتھا لمدة سنة أو أكثر         ك  ك ذل

  .على النحو الذي بینًاه في موضعھ

تثناءات       -٩ ن الاس ة م صري مجموع شرع الم ذلك الم سي وك شرع الفرن  أورد الم

تبدال         القانونیة الموضوعیة والتي لا یجوز فیھا للمستھلك ممارسة حقھ في الاس

رار           ا للتك ھ منعً ل إلی ذي نحی ھ وال ي حین أو الرد، وذلك على النحو الذي ذكرناه ف

  .يغیر المجد

صري             -١١ سي والم شرعین الفرن ى أن الم  من مجمل عرض ھذه الدراسة، ننتھي إل

قد أحسنا صنعًا في الإقرار التشریعي لحق المستھلك في الاستبدال أو الرد، حیث  

صالح       ستھلك وم صالح الم ین م دي ب وازن التعاق ق الت ى تحقی ر عل د الأم اعتم

ست   . المھني أو المورد  ق للم ذا الح دد    فالمشرع قد أقر ھ ت ح ي ذات الوق ھلك، وف

ع                 ي جمی م یجزه ف دما ل ة الموضوعیة عن ن الناحی ة م ھ ضوابط قانونی ووضع ل

تثناءات           ن الاس ك مجموعة م ى ذل ل أورد عل السلع والخدمات المتعاقد علیھا ، ب

القانونیة التي لا یجوز فیھا ممارسة ھذا الحق حفاظًا على مصالح الطرف الآخر   

  .المتعاقد مع المستھلك
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  :توصیات الدراسة: یًاثان

ي      -١ ق ف ستھلك الح ة الم از حمای اء جھ واز إعط دم ج صري بع شرع الم ي الم  نوص

تبدال        ي الاس ق ف مخالفة المدة الزمنیة التي یلتزم المستھلك خلالھا بممارسة الح

ا       شر یومً ة ع ن أربع ل ع اءً بجواز    . أو الرد وذلك بخفضھا إلى مدة تق ك اكتف وذل

د         المخالفة التشدیدیة عن طر   ة أخرى فق ن ناحی ة، وم ن ناحی ذا م اق وھ یق الاتف

د        ي العق یة لطرف رة ومرض صورة كبی ق ب ذا الح صري ھ شرع الم م الم نظ

الاستھلاكي وخصوصًا المستھلك، بصورة نرى أنھا لا یوجد معھا مبررًا لاعطاء     

ا           صوص علیھ ك المن ن تل دة ع جھاز حمایة المستھلك الحق في تخفیض ھذه الم

د المشرع أن یخالف ھذه المدة سواء بالزیادة أو بالنقصان فیكفیھ فإذا أرا. قانونًا

ضابط       ذا ال ن ھ ستثناة م الات الم شأن الح ل ب ا فع راحة كم ك ص ى ذل نص عل ال

  .الزمني

تبدال         -٢ ي الاس ق ف مول الح ى ش راحة عل النص ص صري ب شرع الم ي الم  نوص

ا للفا       ك تحقیقً سلع؛ وذل ة ال ي حال صریح ف صھ ال ى ن ا عل دمات قیاسً ة للخ علی

ذا          ي ھ سلع ف ین ال ة ب یما وأن التفرق ھ، لاس ل وج ى أكم ق عل ذا الح ة لھ المطلوب

ة   ذه الآوان ي ھ ا ف ا یبررھ ا م یس لھ شأن ل ھ  . ال ص علی ا ن رار م ى غ ك عل وذل

  . المشرع الفرنسي

 نوصي المشرع المصري بجواز ممارسة الحق في الاستبدال أو الرد بشأن السلع    -٣

ا     التي تعد من الحلي والمجوھرات    ز فیھ ذي یجی شریعي ال ، وذلك خلافًا للنص الت

وذلك مع الأخذ في الاعتبار  أنھ في حالة ما إذا أُجیز ھذا الاستبدال أو . ھذا الحق

ین     ذلك الرد، فسیكون بالسعر السائد وقت الاستبدال أو وقت الرد؛ وذلك توفیقًا ب
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ن    ضار م ى لا یُ ستھلك حت ع الم د م صوصًا المتعاق رفین وخ صالح الط ات م تقلب

  .الأسعار في ھذه السلع

ساتین       -٤ شأن ف رد ب تبدال أو ال ي الاس ق ف ازة الح صري بإج شرع الم ي الم  نوص

الزفاف والتي أخرجھا المشرع المصري في القانون الحالي من نطارق ممارسة      

وافر              . ھذا الحق  دم ت ن ع ة م ارات العملی ق الاعتب ن منطل وتتأتى ھذه التوصیة م

.  من الفتیات على شراء فساتین الزفاف فیقمن باستئجارھاالمقدرة المالیة للكثیر

ا        وذلك باستثناء فساتین الزفاف التي یتم تصمیمھا في الخارج أو في الداخل وفقً

  .لمواصفات خاصة حددھا المستھلك بالاتفاق المسبق مع الطرف الآخر في العقد

لخدمات التي  نوصي المشرع المصري بالنص على إدراج عقود تورید السلع أو ا     -٥

ي        م المھن ن تحك ة ع ون خارج ة وتك سوق المالی ات ال ى تقلب عرھا عل د س یعتم

ذه       ون ھ شرط أن تك ك ب رد، وذل تبدال أو ال رة الاس لال فت دث خ ل أن تح ویُحتم

ورد     ي أو الم ن إرادة المھن روف خارجة ع ى ظ ة إل ات راجع ذه  . التقلب أتى ھ وتت

صري  التوصیة من رد منظور تبني السیاسیة الاقتصادیة   ھ الم . فكرة تعویم الجنی

ت شراء           ھ وق ذي دفع غ ال ستھلك المبل سترد الم كما أن فكرة الرد تقوم على أن ی

السلعة، وھذا الأمر ربما یلحق ضررًا بلیغًا بالمھني أو المورد وخصوصًا في ظل 

  .الموجات شبھ الیومیة التي نعیشھا من التقلبات السعریة

ي    نوصي المشرع المصري بالنص صراحة     -٦  على إدراج عقود تورید المنتجات الت

قام المستھلك بنزع أغلفتھا بعد التسلیم ولا یمكن إعادتھا لأسباب تتعلق بالنظافة 

ن      أثر م ي تت أو لحمایة الصحة؛ وذلك حفاظًا على مصلحة المھني أو المورد والت

ت        ن شرائھا إذا كان راد ع ن الأف ر م م الكثی ي یحج سلع والت ة بعض ال زع أغلف ن
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عة الغلاف لاسیما مع انتشار الأوبئة والأمراض الفیروسیة والمعدیة والتي   منزو

  .تنتقل من خلال أي وسیلة كالشم واللمس

ین          -٧ ي یتع لاح الت صیانة أو الإص ال ال ود أعم إدراج عق صري ب  نوصي المشرع الم

ك     صریح، وذل القیام بھا على وجھ السرعة في منزل المستھلك بناءً على طلبھ ال

دود ق ي ح وارئ  ف ة الط تجابة لحال ام الاس ضروریة لاتم ال ال ار والأعم ع الغی . ط

ستھلك      ا الم ون فیھ ي یك ضرورة الت ة ال ق حال ن منطل یة م ذه التوص أتى ھ وتت

ذه الظروف             ن ھ ستھلك م اذ الم وسعي الطرف الآخر إلى بذل قصارى جھده لإنق

ن أجل مواج          ي م ق، والت الغرق أو الحری ا ك ا  التي ربما تكون مھلكة بطبیعتھ ھتھ

ة            ى شراء أدوات مرتفع ستھلك إل ع الم د م ك المتعاق دفع ذل بأقصى سرعة ربما ی

ذه الظروف          ي ھ تخدامھا ف د اس ي بع القیمة لا تُستخدم في الظروف العادیة، والت

ل        ا قب ت علیھ ي كان ا الت ى حالتھ ا إل ستحیل إعادتھ ك وی تتأثر بلاش ة س الطارئ

ال    مع الأخذ في الاعتبار ضرور . الاستبدال أو الرد   ار والأعم ة أن تكون قطع الغی

ع     د م ش المتعاق ا لغ ة؛ تجنبً ة الطارئ ذه الحال ة ھ ة لمواجھ روریة ولازم ض

  .المستھلك أو مغالاتھ

ب              -٨ ي الكت تراك ف ود الاش ى إدراج عق  نوصي المشرع المصري بالنص صراحة عل

والمجلات والصحف ضمن النطاق الموضوعي غیر المستثنى من ممارسة الحق    

ستھلك،         في الاستب  ع الم د م سف المتعاق تغلال وتع دال أو الرد؛ وذلك لمواجھة اس

ذه               رر ھ باب تب دون أس ات ب ذه المطبوع ي ھ تراك ف ع أسعار الاش كما إذا قام برف

  .الزیادة

تبدال أو        -٩ ي الاس  نوصي المشرع المصري بالنص على عدم جواز ممارسة الحق ف

تم ف     ا ت رًا لأنھ ي؛ نظ زاد العلن ود الم شأن عق رد ب ة  ال راءات ورقاب وء إج ي ض
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ضائیًا،       ا أم ق زاد إداریً ان الم رف سواء ك ل ط صالح ك اة م ضمن مراع ة ت قانونی

راءات     ت والإج ن الوق ر م ف الكثی ا تكل ي ذاتھ زاد ف ة الم ى أن إقام افة إل بالإض

والنفقات، ویترتب علیھا مراكز قانونیة متعددة ویمس استقرارھا بلا شك إجازة         

  .الاستبدال أو الرد

ي          ن -١٠ ھ ف ستھلك لحق وصي المشرع المصري بالنص على عدم جواز ممارسة الم

ضائع أو               ل الب دمات نق ة وخ دمات الإقام وفیر خ ود ت شأن عق رد ب الاستبدال أو ال

ي     ا ف ب أداؤھ ي یج ة الت شطة الترفیھی ام أو الأن دیم الطع سیارات أو تق أجیر ال ت

دمھ من خدمات تستنفذ تاریخ محدد أو فترة محددة؛ نظرًا لأن ھذه العقود وبما تق

  .الغرض منھا بمجرد الانتفاع بھا

ھ         -١١ ى وج وقھم عل ستھلكین بحق ة الم سألة توعی ام بم ضرورة الاھتم ي ب  نوص

العموم وحقھم في الاستبدال أو الرد على وجھ الخصوص؛ وذلك عن طریق عقد         

الندوات والمؤتمرات التوعویة في ھذا الصدد، وذلك من منطلق أھمیة ھذا الحق 

  .لنسبة للمستھلكبا
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  قائمة المراجع

  :المراجع العربیة العامة: أولاً

لامة    /  د - انون          : أحمد عبد الكریم س ي الق ت ف سام الوق ة أو اقت شاركة الزمنی د الم عق

  .الدولي الخاص، دار النھضة العربیة

ة      : حسام كامل الأھواني  /  د - ات جامع ویتي، مطبوع عقد البیع في القانون المدني الك

  .١٩٨٩كویت، بدون ناشر، سنة ال

د  /  د- ي محم د عطیف دي محم زء الأول   : حم سماة، الج ود الم دني، العق انون الم الق

  .٢٠١٢، بدون ناشر، سنة "عقد البیع"

  .١٩٧٣عقد البیع، منشأة المعارف، سنة : سمیر عبد السید تناغو/  د-

شاركة بالو   : سمیر كامل /  د - ن الم ضة   النظام القانوني لحق المستفید م ت، دار النھ ق

  .العربیة

سنھوري/  د- رزاق ال د ال ع  : عب زء الراب دني، الج انون الم رح الق ي ش یط ف " الوس

أحمد مدحت / ، تنقیح المستشار" البیع والمقایضة –العقود التي تقع على الملكیة      

  .المراغي، منشأة المعارف

ش   : عبد العزیز المرسي حمود /  د - اء الم د   الحمایة المدنیة الخاصة لرض ي عق تري ف

  .٢٠٠٥البیع الذي یتم عن بعد، بدون ناشر، سنة 

دي   /  د - ع            : محمد السعید رش ى البی ز عل ع التركی ة م صال الحدیث ائل الإت د بوس التعاق

  .١٩٩٨بواسطة التلفزیون، مطبوعات جامعة الكویت، سنة 
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ال    /  د - ة           : محمد حسین عبد الع دى الحمای ام وم ام الع رة النظ ة لفك ات الحدیث الاتجاھ

نة        ة، س ضة العربی ة، دار النھ الدستوریة لمبدأ حریة التعاقد، دراسة تحلیلیة مقارن

١٩٩٨.  

خالد / شحاتة غریب شلقامي؛ د/ محمد حسین عبد العال؛ د/ محمد سعد خلیفة؛ د/  د-

د   دني     : جمال أحم انون الم زام     (الق صادر الالت ات   –م زام والإثب ام الالت دون  ) أحك ، ب

  .٢٠١٠/٢٠١١ناشر، سنة 

  .١٩٩٧شرح أحكام عقد البیع، دار النھضة العربیة، سنة : محمد شكري سرور/  د-

نب /  د- ب ش د لبی ضة    : محم زام، دار النھ صادر الالت زام، م ة الالت ي نظری دروس ف

  .١٩٧٧العربیة، سنة 

  :المراجع العربیة المتخصصة: ثانیًا

اعي/  د- د الرف د محم ضمون ا: أحم ستھلك إزاء الم ة للم ة المدنی دي، دار الحمای لعق

  .١٩٩٤النھضة العربیة، سنة 

وازن   : أشرف عبد العظیم عبد القادر عبد الواحد/  د - تلال الت حمایة المستھلك من اخ

العقدي الناشیئ عن استخدام الشروط النموذجیة بعقود الاستھلاك، دراسة تحلیلیة     

رقم       صادر ب ستھلك ال ة الم صري لحمای انون الم ام الق ي ضوء أحك ة ف  ١٨١مقارن

اقي  /  د-. ٢٠١٩، دار النھضة العربیة،   ٢٠١٨سنة  ل د الب ة  : عمر محمد عب الحمای

  .٢٠٠٤العقدیة للمستھلك، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، سنة 

ري/  د- د المطی ساعد زی صري  : م انونین الم ي الق ستھلك ف ة للم ة المدنی الحمای

  .٢٠٠٧والكویتي، الطبعة الأولى، سنة 
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شورات       الحما: موفق حماد عبد  /  د - ة، من یة المدنیة للمستھلك في التجارة الإلكترونی

  .٢٠١١زین الحقوقیة، لبنان، سنة 

ر      : عبد الفتاح بیومي حجازي   / د.  م - ت، دار الفك بكة الإنترن حمایة المستھلك عبر ش

  .٢٠٠٦الجامعي، الطبعة الأولى، سنة 

  :الأبحاث القانونیة ورسائل الدكتوراة: ثالثًا

النظام العام في القانون المدني المصري بین  : لسید أحمد بدوي  أحمد راضي ا  / م.  د -

وق،          ي الحق ور ف ل درجة دكت ة لنی الة مقدم النظریة والتطبیق، دراسة مقارنة، رس

  .٢٠٢١بكلیة الحقوق جامعة الزقازیق، سنة 

الي  / م.  د- صود غ ي عبدالمق د زك ل محم وع   : أم ي بی ة ف وب الخفی مان العی ض

ة ل  الة مقدم ارات، رس ة      العق وق جامع ة الحق وق بكلی ي الحق ور ف ة دكت ل درج نی

  .٢٠٢٠الزقازیق، سنة 

، "time share –التایم شیر "التعاقد بنظام اقتسام الوقت : أحمد إبراھیم أحمد/  د-

ر             ة الأزھ انون، جامع شریعة والق ة ال ي مجل شور ف ث من ة، بح ة مقارن دراسة فقھی

  .٢٠٢٠الشریف، العدد السادس والثلاثون، سنة 

عدول المستھلك عن العقد المبرم عبر الإنترنت، دراسة    : أحمد إبراھیم الحیاري  /  د -

ي        ة ف ة الأردنی ي المجل شور ف ث من سي، بح ي والفرن انون الأردن ي الق ة ف مقارن

  .٢٠٠٩القانون والعلوم السیاسیة، سنة 

دي/  د- صل المحم دام فی یة   : ص ي وفرض د الإلكترون ي التعاق وع ف ق الرج ة ح نجاع

وم               تضرر المس  شارقة للعل ة ال ة جامع ي مجل شور ف ث من ة، بح تھلك، دراسة مقارن

  .٢٠١٦ – ه ١٤٣٧، رمضان ١، العدد ١٣الشرعیة والقانونیة، المجلد 
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زي    /  د- صور العن ف من د خل د المجی انون      : عب ي الق د ف ن التعاق وع ع ار الرج خی

ة العال           : الكویتي انون الكویتی ة الق ة كلی ي مجل شور ف ث من ة،  دراسة مقارنة، بح می

سلي  ٢السنة السادسة، العدد   ضان ٢٢، العدد التسل و  – ه ١٤٣٩شوال  /، رم  یونی

  . م٢٠١٨

ي/  د- و عراب د أب ازي خال انون  : غ ین ق ة ب ة مقارن ستھلك، دراس اء الم ة رض حمای

ة    انون حمای شروع ق سي وم تھلاك الفرن ین الإس اراتي وتقن ستھلك الإم ة الم حمای

ة ع   شور بمجل ث من ي، بح ستھلك الأردن د  الم انون، المجل شریعة والق وم ال ، ٣٦ل

  .٢٠٠٩، سنة ١العدد

ود        : محمد ربیع فتح الباب   /  د - ن العق دول ع ي الع ستھلك ف التنظیم القانوني لحق الم

دد     صاد، الع المبرمة عن بعد، دراسة موازنة، بحث منشور في مجلة القانون والإقت

  .التاسع والثمانون

ارة الإلیكترو  : محمد شكري سرور  /  د - ث         التج ستھلك، بح ة الم ضیات حمای ة ومقت نی

ول      ي الأول ح ؤتمر العلم ى الم دم إل ات    " مق ة للعملی ة والأمنی ب القانونی الجوان

، أكادیمیة شرطة دبي، الإمارات العربیة المتحدة، المنعقد في الفترة    "الإلیكترونیة  

  .م، المجلد الأول٢٠٠٣أبریل لعام ) ٢٨-٢٦(من 

  :المراجع الأجنبیة: رابعًا
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sénateurs , Dalloz actualité , 19 juin 2009. 
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décembre 2010. 
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- Bertrand Ines: Rupture conventionnelle : validité de la 
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actualité, 16 novembre 2015 

- Caroline Dechristé:  Précision sur le délai de rétractation de 
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- Cédric Hélaine: Du champ d'application de la prescription 

biennale en faveur du consommateur, Dalloz actualité, 13 

juillet 2021. 

- Defrénois 1994. 360, obs. P. Delebecque ; CCC 1993. 202, 

note G. Raymond. 

- E. Chevrier et X. Delpech: Publication de la loi pour le 

développement de la concurrence , Dalloz actualité, 7 
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contrat et engagement unilatéral, puf, 2008. 
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rétractation en matière de contrats à distance portant sur 
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avant signature de la concession , 6 juillet 2018 ؛Conseil 
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 ٨٦٣

- M. Kebir: Effets de la rétractation de l'acquéreur, Dalloz 
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- Nicolas Kilgus: Rétractation et droit au remboursement de 
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- PAISANT (G) : " la loi du 6 janvier 1988 sur les operations 

de vente à distance et le " télé-achat " , J C P , 1988 , 1 , 

3350. 

- Philippe Métais et Élodie Valette White : La directive 

actions représentatives : un nouvel élan pour les actions de 
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- Sylvie Pieraccini: La”propriété temporaire”, essai d’analyse 

des droits de jouissance à temps partagé. Droit. Université 
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- X. Delpech: Le contrat de change est réputé conclu sans 
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